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المستخلص 
موضوع البحث: 

رواية الصَّحابيِّ المبهم في ميزان المحدثين.
أهداف البحث: 

تحريــر مســلك المحدثــين في معاملــة مــرويات الصَّحابــة المبهمــة أسماؤهــم، ومناقشــة الاعتراضــات 
والإشــكالات الــواردة علــى قبــول هــذا النَّــوع مــن المــرويات.

منهج البحث: 
المنهج الاستقرائي التحليلي.

أهم النتائج: 
جــرى عمــلُ المحدِّثــين القــديم علــى قبــول روايــة التابعــيِّ عــن الصَّحــابيِّ المبهــم، مــى وقــع في ســياقِ 
الرّوِايــة مــا يفيــدُ صحبتــه، ولم يختلفــوا في ذلــك، بــل حُكــيَ إجماعهــم علــى قبــول هــذا النَّــوع 
ــا في كتابيَهمــا بروايــةٍ عــن صحــابيٍّ مبهَــمٍ، لكــن أيضًــا  ــيخين لم يحتجَّ مــن الــروايات. غــير أن الشَّ
لم ينُقــل عنهمــا ولا عــن غيرهمــا ردُّ شــيءٍ مــن تلــك المــرويات. إلى أن جــاء البيهقــيُّ فحكــم 
بالإرســال عليهــا، وأنــزل رتُبتهــا عــن روايــة الصحــابيِّ المســمَّى. وأمــا ابــنُ حــزمٍ فقــد اضطــربَ قولــه 
ــع لاحقًــا بعــضُ الأصوليــين في إيــراد إشــكالاتٍ واعتراضــاتٍ  في المســألة اضطــرابًا كثــيراً، ثم توسَّ
ــص القائــم علــى  ، وبــين البحــث الحديثــيِّ المتخصِّ أظهــرت الفــرقَ بــين البحــث الأصُــوليِّ النَّظــريِّ

ت.  الممارســة العمليَّــة المعمَّقــة للمــروياَّ
أهم التوصيَّات: 

ضــرورة العنايــة بتحريــر مذاهــب المحدِّثــين مــن خــلال اســتقراء تصرُّفاتهــم وعرضهــا علــى مــا ينُسَــبُ 
لهــم مــن آراء، مــع العنايــة بتحليــل القواعــد والأسُــس المنهجيَّــة الــي ســاروا عليهــا وبنـَـوا عليهــا 

أحكامهــم علــى أنــواع الــرّوِاياتِ قبــولًا وردًّا.  
الكلمات المفتاحية: 

الصَّحابي، الصَّحابة، المبهم، إبهام، المبهمون، المجهول، المراسيل.
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The Research Summary:

The topic of the research: 

The Vague Narrator According Scholars of Hadith Scale

The purpose of the research: 

Editing the way of old Hadith scholars in dealing with the narrations of the compan-
ions who are vague in their names, and discussing projections and incoming issues for 
accepting these kinds of narrations.

Research Methodology: 

Inductive Reasoning

The most important results of the research:

1. The old work of Hadith scholars went on accepting the narration of the successor 
from the vague companion whenever there is in the context something that proves 
his companionship. They didn’t disagree on that. In fact, it has been told that there 
is a consensus on accepting these kinds of narrations.

2. The two sheikhs didn’t argue in their two books with a vague companion narra-
tion. But, no one say they or anyone else reject something from these narrations.

3. The condition was like this until Al-Bayhaqi came and decided that the narration 
of a vague companion is incompletely transmitted Hadith. And he made its level 
lesser than the narration of a known companion. But he didn’t say of rejecting this 
narration absolutely.

4. The speech of Ibnu Hazim was disorganized in this topic too much.
5. After the narration era, some Islamic fundamentalist has expanded in bringing the 

issues and projections that show the difference between the fundamental theoret-
ical research and the specialized Hadith research that stands on experience and 
deep practice for the narrations.

The Most Important Recommendations:

The importance of editing the doctrines of Hadiths Imams through extrapolate their 
actions and display it on the opinions that have been referred to them in the late ref-
erences that came after their era. With the care of analyzing the rules and the method-
ological foundations that they went through them and have built their judgement in 
accepting and rejecting the narrations through them.
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رواية الصحابي المبهم في ميزان المحدثين
المقدمة

الحمــد لله البــَـرِّ الرَّحيــم، وصلَّــى اللهُ علــى خــير البريّـَـة أجمعــين، وعلــى آلــه وصَحْبــهِ البــَـرَرَةِ 
وبعــدُ:  الأكرَمــيَن، 

فــإنَّ مــن أنــواعِ عُلــومِ الحديــثِ المشــهورة: )معرفــة المبهَمــات(، ويـقُْصَــدُ بــه معرفــةُ مــن أغُْفِــلَ 
بُمبهَمــات  مَتْنـِـه)1(. فأمَّــا مــا يتعلَّــقُ  سَــنَدِ الحديــث أو  النِّســاء في  الرّجِــالِ أو  ذكــرُ اسمــه مــن 
الأســانيدِ خاصَّــةً، فــإن العنايــة بهــا تتصــلُ رأسًــا بشــرائط قـبَــُول الحديــث؛ إذ مــن المعلــومِ المتقَــرّرِِ 
أنَّ قبــولَ الرّوِايــةِ يتوقَّــفُ علــى تعيــين راويهــا، ومعرفــة عدالتــه، ورتُبتِــه في الضَّبــطِ، واتصالــه بمــن 
لسِــلَةِ علــى الإبهــامِ بنحــو: )عــن  فوقــه أو دونــه في سِلْسِــلَةِ الإســنادِ. وحــيَن يذُكَــرُ الــرَّاوي في السِّ
رُ معرفــةُ عَــيْنِ هــذا الرجُــل، فــإن بابَ تمييــز حالــه يبقــى مســدُودًا أمــامَ النَّاقــد. رجُــلٍ(، ثم تتعــذَّ

هــذا حــيَن يقــعُ الإبهــامُ في طبقــة التَّابعــين ومَــن دونَهــم. أمــا في طبقــة الصَّحابــةِ فــإنَّ الحــالَ 
ــنُ إثبــاتَ العدالــة وفوَقَهــا شــرف الصُّحبــة. وذلــك  يختلــِفُ؛ إذ إنَّ إثبــات الصُّحبــة للــرَّاوي يتضمَّ
لمــا تقــرَّرَ مــن أصُــول أهــل السُّــنة مــن الُحكــم بعدالــة الصَّحْــبِ الكــرامِ، ولمــا اســتقرَّ في قواعــد علــم 
الرّوِايــةِ مــن أنَّ أهــلَ تلــك الطَّبـقََــةِ مُســتـغَْنون بتعديــل الله إياهــم عــن تعديــل الخلَْــقِ وثنائهــم. لأجْــلِ 

، ولــو لم يعرفــوا اسمــه ونســبه.  ذلــك جــرى عمــلُ المحدِّثــين القــديُم علــى قبَــول روايــة الصَّحــابيِّ
ولأنَّ هــذه المســألةَ ممــا وقــعَ فيــه بعــضُ الالتبــاسِ في تصــوُّر مَأْخَــذِ قبَــولِ هــذا النَّــوع مــن 
ــراً مــن بعــض أهــل العلــم في تصحيــحِ بعــضِ صُوَرهــا، فقــد حــرَّرتُ  تِ، ممــا أثمــر نزاعًــا مُتأخِّ المــروياَّ
هــذا البحــثَ الــذي يهــدفُ إلى تحريــرِ مأخــذ المحدِّثــين في قبولهــم روايات المبهَــم مــن الصَّحابــة، 

راجيـًـا أن يكــون في ذلــك إضافــةٌ جديــدةٌ لمباحــث علــوم الحديــث.
ولم أدخــل في هــذا البحــث صــورةَ إبهــامِ اســم الصَّحــابيِّ حــين يقــتِرنُ بهــا في الرّوِايــةِ مــا يعيِّنُــه 
ــه(، ثم  ويزيــلُ إبهامَــه، وذلــك كمــا يقــعُ في كثــيٍر مــن الأســانيد: )فــلانٌ عــن أبيــه( أو )عــن عَمِّ
يكــونُ الأبُ والعَــمُّ معرُوفــَين بصُحبــة النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم، فهــذا النَّــوعُ ومــا شــابَههُ وإن 

دخــلَ اصطلاحًــا في مُســمَّى المبهَــم، غــيَر أنَّــهُ إبهــامٌ بمنزلــة التَّعيــين، فــلا ضَــير فيــه. 
)1(  علوم الحديث، لابن الصلاح )ص375(، التقييد والإيضاح، للحافظ العراقي )1352/2(.
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ويلتحِــقُ بهــذه الصُّــورةِ مــا لــو وقــعَ إبهــامُ الصَّحــابيِّ في بعــض أســانيد الرّوِايــةِ دون بعــضٍ، بمعــى 
أن تأتَي تســميةُ المبهَم في أســانيد أخرى، فيكونُ صحابيَّاً معروفةً صحبتُه. 

كذلــك لم أدخِــل في البحــثِ روايــةَ الصَّحــابيِّ المعــروفِ المســمَّى عــن الصَّحــابيِّ المبهَــم، فهــذا 
النَّــوعُ أيضــاً ممــا لا إشــكالَ فيــه، وقـبَُولــه أولى مــن قبَــول مراســيل الصَّحابــة)1(.

كلُّ هــذه الصُّــوَرِ ممــا لم يقــع فيــه نــزاعٌ ولا يتصــوَّرُ وقوعُــه، فلذلــك لم يكــن لهــا مدخَــلٌ في هــذا 
ــه فقــط لدراســة روايــة الصَّحــابيِّ الــذي أبهمَــه التابعــيُّ ولم يعُــرَفْ مــن هــو. البحــثِ الــذي يتوجَّ

الدراسات السابقة:
لم أقــف علــى دراســة مخصَّصَــةٍ لروايــة الصَّحــابي المبهَــم، إلا بحثــاً للدكتــور عبــد الله بــن عبــد 
الهــادي القحطــاني، بعنــوان: )روايــة الصَّحــابي المبهَــم، بــين القَبــول والــرَّد()2(، والبحــثُ علــى مــا 
فيــه مــن فائــدةٍ، إلا أنــه يتَّســمُ بالإجمــالِ والإيجــاز في تحريــر مذاهــب أهــل الحديــث وتحقيقهــا)3(، 
كمــا أنَّ الباحــثَ الفاضــلَ لم يُجَــلِّ مُســتَندَ أهــل الحديــث في قبــول روايــة الصَّحــابيِّ المبهَــم، وهــو 

مــا أرجــو أن أزيــدَه إيضاحًــا وبيــانًا في هــذا البحــثِ بإذن الله.
وقد قسمتُ النَّظَر في المسألة إلى ثمانية مباحث تلي هذه المقدِّمة:

يغُ الي تردُ بها رواية الصَّحابيِّ المبهَم. -المبحث الأول: الصِّ

)1(  من أمثلة ذلك ما وقع في صحيح مسلم في كتاب الأشربة-باب شرب النبيذ إذا لم يشتدَّ )1590/3/
ح2005( من رواية ثمامة بن حَزْنٍ القُشَيريِّ قال: "لقيتُ عائشة، فسألتُها عن النَّبيذِ، فَدَعَتْ عائشةُ جاريةً حبَشَيَّةً 
فقالت: سَل هذه؛ فإنها كانت تـنَْبِذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت الحبشيَّةُ: كنتُ أنبِذُ له في سقاءٍ من 
الليلِ، وأوُكيهِ وأعَُلِّقُه، فإذا أصبحَ شِرِبَ منه". فهذا الحديثُ ترويه جاريةٌ حبشَيَّةٌ مُبـهَْمَةٌ، لكنَّها تحدِّثُ بَحضْرةِ أمِّ 

المؤمنين، وقد شَهِدَتْ لها عائشةُ بالصُّحبة وقبِلَت نقلَها.
)2(  منشور بمجلة الحديث، الصادرة عن معهد دراسات الحديث النبوي، بالجامعة الإسلامية بسلانجور )ماليزيا(، 

السَّنة السادسة، العدد الثاني عشر، ربيع الأول 1438	، )ص219(.
)3(  ومن أظهر المواضع الي لم يوفَّق فيها أنه نسب )ص216( للإمام الشَّافعي ردَّ رواية التابعيِّ إذا قال: )عن بعض 

 ، أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(، واستندَ الباحثُ في هذا إلى تضعيف الشافعي حديثَ ابنِ حُرْشُفٍ الأزديِّ
عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )كنا نأكُل الجزَْرَ في الغزو...(، 
فقد ضعفه الشافعيُّ بجهالة راويه، ومقصُودُه: ابنُ حُرْشُف الأزديُّ، فذهب ظنُّ الباحثِ الفاضلِ إلى أنَّ الشافعيَّ 

، مع أنَّ الباحثَ نفسَه نقل في الحاشية عن ابن القطان تضعيف الحديث بجهالة ابن  قصدَ التضعيفَ بجهالة الصَّحابيِّ
حرشُف!
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- المبحث الثاني: إجماعُ المحدِّثين -في الجملة- على قبول رواية الصَّحابي المبهَم.
- المبحثُ الثالث: مستنَدُ أهل الحديث في قبول رواية المبهم.

- المبحَثُ الرابع: اشتراطُ تصريح التَّابعِيِّ بالسَّماع من الصَّحابيِّ المبهَم.
- المبحثُ الخامس: رواية الصَّحابي المبهَم في الصحيحَين.

جِسْتانّيِ في رواية الصَّحابيِّ المبهَم. - المبحث السادس: تحريرُ مذهبِ الإمامِ أبي داود السِّ
- المبحث السابع: تحرير مذهبِ الحافظِ البـيَْهقيِّ في رواية الصَّحابيِّ المبهَم.

- المبحث الثامن: تحريرُ مذهبِ أبي محمَّد ابن حزمٍ في رواية الصَّحابيِّ المبهَم.
يلي ذلك في ختام البحث ذكرُ أهمِّ النتائج والتوصيات.
يغُ التي تردُ بها رواية الصَّحابيِّ المبهَم. المبحث الأول: الصِّ

روِايــةُ التابعــيِّ عــن رجُــلٍ مُبـهَْــمٍ عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم تــردُِ في الأســانيد علــى وجــوهٍ 
يمكــنُ وضعُهــا تحــتَ قســمَين رئيسَــين:

ــةِ للمُبـهَْــم الــرَّاوي عــن النِّــبيِّ صلــى  القســمُ الأول: مــا يتي بصيغَــةٍ ليــس فيهــا إثبــاتُ الصُّحبَ
ثــني رجُــلٌ عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم"، أو  الله عليــه وســلم. مثــلُ أن يقــولَ التابعــيُّ: "حدَّ
يــَغِ الرّوِايــة الــي ليــس  يقــول: "عــن رجُــلٍ، عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم"، أو نحــو ذلــك مــن صِّ

فيهــا ســوى النَّقــل عــن مُبهَــمٍ ينسِــبُ شــيئًا للنَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم. 
ــول روايــة  ــة في قبَ ــزَّلُ عليــه نصُــوصُ الأئمَّ تِ ليــسَ محــلَّ بحثنــا، ولا تنُ وهــذا النــوعُ مــن المــروياَّ
الصَّحــابيِّ المبهَــم؛ إذ مــن المعلــوم أنّـَـه لا يمكــنُ إثبــاتُ الصُّحبــةِ -ومــن ثمَّ العدالــةُ- لــكُلِّ مــن 
حــدَّثَ التابعــيَن بشــيءٍ عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم دونَ معرفــَة صُحبَتــِه، وبخاصَّــةٍ مــع شــيوعِ 
يغة  الإرسالِ في تلك الطَّبقة من المعرُوفين فضلًا عن المبهَمين. لذلك لم أرَ في توهين هذه الصِّ
ــيَ ولا  خلافــًا بــين أهــل الحديــث. قــالَ الحافــظُ ابــنِ كثــيٍر: "أمَّــا المبهَــمُ الــذي لم يُسَــمَّ، أو مَــن سمُِّ
تعُــرَف عَينــُه، فهــذا ممــن لا يقَبــَلُ روايتــَه أحــدٌ علمنــاهُ. ولكنَّــهُ إذا كانَ في عَصْــر التابعــيَن والقُــرون 
المشــهودِ لهــم بالخـَـير، فإنــه يُسْــتأنَسُ بروايتــه، ويُسْــتضاءُ بهــا في مواطــن")1(. وقــالَ ابــن حجــرٍ: 
"ثبــوتُ الصُّحبــة بذلــك بعيــدٌ، لاحتمــال الإرســال. ويحتمِــلُ التّـَفْرقــَةُ بــين أن يكــونَ القائــلُ مــن 

)1(  اختصار علوم الحديث، ابن كثير )ص92(.
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ــحُ الــرَّدُ")1(. لكــني لم أجــد مــن قــال بهــذا الــرأي  ــحُ القَبــول، أو صغارَهــم فيترجَّ كبــار التابعــيَن فيترجَّ
الــذي احتملــه ابــنُ حجــرٍ.

ةُ صِيَغٍ: القِسْمُ الثاني: ما يرَدُِ في سياقِه التَّصريحُ بإثبات الصُّحبة للمُبـهَْم. ولهذا القِسْمِ عِدَّ
فقد يذكرُ التابِعيُّ المبهَمَ بصيغة: )رجُلٌ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(.

وقد يَذكَرهُُ بصيغة نحو: )رجلٌ يقولُ: سِمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم(.
يغتـَـين أنَّ الأولى فيهــا شــهادةُ التَّابعــيِّ للمُبـهَْــم بالصُّحبــة، فلذلــك  والفَــرقُ بــين هاتــَـيْن الصِّ
ــماعَ مــن  ــن يذكــرُ السَّ يْغــةُ الثانيــةُ، فليــس فيهــا ســوى الرّوِايــةِ المجــرَّدة عمَّ صــارت أقــوى. أمــا الصِّ

ريــن فيهــا أكثــر)2(. النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم؛ فلهــذا صــارت منازعــةُ بعــضِ المتأخِّ
ــماعِ مــن المبهَــم، مثــلُ:  يغتــانِ قــد يقــعُ تصريــحُ التَّابعــيِّ في كلٍّ منهمــا بالسَّ ثم هــاتان الصِّ
ثــني رجُــلٌ أنــه سمــعَ النَّــبيَّ  ثــني رجــلٌ مــن أصحــابِ النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم(، أو: )حدَّ )حدَّ
ــماع، باســتخدامِ العَنـعَْنــَةِ ومــا  صلــى الله عليــه وســلم(. وقــد تأتي الرّوِايــةُ مجــرَّدةً عــن التَّصريــح بالسِّ
في معناهــا، كأن يقــولَ التابــعُ: )عــن رجُــلٍ مــن أصحــابِ النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم(، أو: )عــن 

رجُــلٍ أنــه سمــع النَّــبيَّ صلــى الله عليــه وســلم(. 
فتحصَّلَ تحت هذا القِسْم الثاني أربعُ صُوَرٍ:

: حدَّثني رجُلٌ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.. 1 عن التابعيِّ
: حدَّثني رجلٌ سمعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.. 2 عن التابعيِّ
: عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.. 3 عن التابعيِّ
: عن رجُلٍ سمعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.. 4 عن التابعيِّ

المبحث الثاني: إجماعُ المحدِّثين –في الجملة- على قبول رواية الصَّحابي المبهَم.
روى ابنُ السَّكَنِ عن الحافظ أبي بكرٍ الحمَُيديِّ )219	( قال: "إذا صحَّ الإسنادُ عن 

الثِّقاتِ إلى رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهو حُجَّةٌ وإن لم يُسَمَّ ذلك 

)1(  الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر )21/1(.
)2(  انظر مثلًا: بيان الوهم والإيهام، لابن القطان )603/2، 604، 607، 609، 610(، )392/5(.
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الرجُل، لأن أصحابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كلَّهم عُدُولٌ")1(. 
وروى الخطيبُ بسنده إلى الأثرم قال: "قلتُ لأبي عبد الله –يعني أحمدَ بن حَنـبَْلٍ-: إذا 
قال رجُلٌ من التابعين: )حدثني رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(، فالحديثُ 

صحيحٌ؟ قال: نعم". فلذلك جوَّدَ أحمدُ حديثَ خالد بن مَعْدانَ، عن بعضِ أصحاب 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجُلًا وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر 

الدرهم لم يُصِبها الماءُ، فأمره أن يعُيد الوضُوء)2(. 
وروى الخطيبُ –أيضًا- بسَنَدِه عن الحافظ محمد بن عبد الله بن عمَّارٍ الموصليِّ 

)242	( أنَّه سُئِلَ: "إذا كان الحديثُ عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، 
هْ؛ فإنَّ جميعَ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  أيكونُ حُجَّةً؟". قال: "نعم، وإن لم يُسَمِّ

كلَّهم حُجَّةٌ")3(.
بل قال مَسْلَمَةُ بنُ قاسمٍ القُرطبيُّ )353	(: "من تمام السُّنَّة وكَمَالها: الاستمساكُ 

يَ أو لم يُسَمَّ. إذا حدَّثك الثِّقةُ  بحديثِ الواحدِ من الصَّحابةِ من الرّجِال والنِّساء، سمُِّ
المعروفُ، يُسنِدُ ذلك ثقةٌ عن ثقةٍ إلى الصَّاحبِ، ثم إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فتمسَّك 

به فإنَّه حُجَّةٌ، وهو قولُ جميع الأئمَّة")4(. وظاهرُ هذا حكايةُ الإجماعِ على قبَول رواية 
الصَّحابيِّ المبهَم. 

يَه في  يَ التابِعُ الصَّاحبَ الذي حدَّثه أو لا يُسمِّ وقالَ ابنُ عبد البـرَِّ: "لا فرقَ بين أن يُسَمِّ
مُجتَمَعٌ  أثباتٌ. وهذا أمرٌ  العمل بحديثه، لأن الصَّحابة كلَّهم عُدُولٌ مَرْضيُّونَ ثقاتٌ  وجُوبِ 

 ، ، عن البُخاريِّ )1(  نقل إسناده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )611/2( عن أبي علي ابن السَّكَن، عن الفِرَبْريِّ
. والظاهــرُ أن ابــنَّ القطــان نقلــه مــن كتــاب ابــن السَّــكن )الحــروف في الصَّحابــة(، وهــو مــن المصنَّفــاتِ  عــن الحمَُيــديِّ
المتقدِّمــة في الصَّحابــة ومــن مصــادر الحافــظ ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( كمــا ذكــر ذلــك في مقدمتــه )23/1(.

)2(  قال أحمد: "إسناده جيِّد"، كما في تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي )407/1(. والحديثُ أخرجه أبو داود، 
كتاب الطهارة-باب تفريق الوضوء )45/1/ح175(، وأحمد في المسند )251/24/ح15495(.

)3(  الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي )ص415(. وفي الطبعة الصادرة بمصر عن دار الكتب الحديثة من 
ه(، إلى: )وإن لم يسمعه(، فتكلَّف شرحَها وتوجيهها عبد الله بن  كتاب )الكفاية(، تصحَّفت لفظة: )وإن لم يسَمِّ

يوسف الجديع في كتابه الماتع )تحرير علوم الحديث 353/1(.
)4(  الرد على أهل البدع، مسلمة بن قاسم )ص38(.
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عليه عند أهل العلم بالحديث")1(. وقال في موضعٍ ثانٍ: "ليس حُكْمُ الصَّاحبِ إذا لم يُسَمَّ 
كَحُكم مَن دونه إذا لم يُسَمَّ عند العُلماء، لارتفاعِ الجرُْحَة عن جميعهم، وثبوتِ العَدالة لهم")2(.

: "به جزمَ أئمةُ الحديث والأصُول، ولا يتَّجِهُ فيه خلافٌ")3(. وقال بدرُ الدِّين الزَّركَْشيُّ
، فإنه قال:  وممن حكى الإجماعَ على ذلك –أيضًا- الفقيهُ أبو بكر ابنُ العَربيِّ المالكيُّ

"اتَّفقت الأمَّةُ على أنَّ ]مجهولَ العين[)4( تجوزُ الرّوِايةُ عنه؛ إذا قال)5(: )]حدثنا[)6( رجُلٌ من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(، لوجُوب العَدالة لهم، ولا يجوزُ ذلك في غيرهم 
لعدم العَدالة فيهم")7(. لكنَّ العلائيَّ تعقَّبَ ابنَ العربيِّ فقال: "وفي هذا النَّقل من الإجماعِ 

نظرٌ ظاهرٌ")8(، ثم تعلَّلَ العَلائيُّ بأنَّ ابنَ القطَّانِ حكى في المسألة خلافاً.
: )حدثني رجلٌ من  غيَر أنَّ الناظرَ في كلام ابن القطَّانِ يجدهُ ميَّز بينَّ قول التابعيِّ

أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم(، وبين روايته عن مُبهَمٍ يذكُرُ السَّماعَ من النَّبيِّ صلى 
الله عليه وسلم دون أن يشهدَ له التابعُ بالصُّحبة. أما الصُّورة الثانية فابن العربيِّ لم يذكرْها 
ولا حكى الإجماعَ عليها. ومع ذلك فابنُ القطَّانِ إنما ذكر الخلافَ فيها عن )بعض أهل 

الظاهر()9(، وابنُ العربيِّ من عادته ألا يعتَدَّ بأقوال الظَّاهريَّة؛ إذ هم معدُودونَ عندَه في أهل 
البِدعَِ، وهو كثيراً ما ينقلُ الإجماعَ في المسائل الي شذُّوا فخالفوا فيها، ثم يعودُ عليهم بالملامة 

)1(  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر )47/22(. 
)2(  المرجع السابق )94-93/4(.

)3(  النكت على ابن الصلاح، الزركشي )461/1(.
)4(  يعني من الصحابة. وقد وقع في المطبوعة: )المجهول العدل(، والتصحيح من تحقيق منيف الرتبة، للعلائي )ص54(.

)5(  قال العلائي: "يعني إذا قال الراوي عنه من التابعين". المرجع السابق.
)6(  في المطبوعة: )أنا صحابيٌّ(. ولا أدري هل هو تصحيفٌ، أو اختصارٌ لصيغة التحديث. وكتابُ )القبَس( طبُِعَ 

عن أصلٍ خطِّيٍّ كثيِر الأغلاط. وقد أثبتُّ النصَّ هكذا بناءً على نـقَْل العلائيِّ في )تحقيق منيف الرُّتبة(، معتمداً الطبعة 
المفردة بتحقيق عبد الرحيم القشقري )ص54(، والطبعة المضمَّنة في مجموع رسائل العلائي )ص263(.

)7(  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر ابن العربي )687/1(.
)8(  تحقيق منيف الرتبة، لمن ثبت له شريف الصحبة، العلائي )ص55-54(.

)9(  بيان الوهم والإيهام، ابن القطان )609/2(. 
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والتَّقريع، ولهُ في هذا المعى إسرافٌ ومبالغةٌ)1(.
وأمَّا الصُّورةُ الأولى الي تردُِ بصيغة: )حدَّثني رجُلٌ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه 

، وابنُ القطَّان لما ذكرها قال: "قد اختلَفَ الناسُ فيها  وسلم(، فهي الي قصدها ابنُ العربيِّ
. وإذا كان لم يعرف خلافاً في الصُّورة الأخرى  أيضاً")2(، لكنَّه لم ينسِب هذا الخلافَ لمعينٍَّ
الأقلَّ رتبةً إلا عن الظاهريَّة، فالغالبُ أنَّهُ يقصِدُ هنا خلافاً أضعف، وربما كان مرادُه خلافاً 

؛ إذ لم أجد قبل زمانه -حسب بحثي- قولًا لأحدٍ التزمَ ردَّ هذا النَّوع  طرأ بعد ابن العربيِّ
من الأسانيد، إلا قولًا مضطربًا متناقضًا لأبي محمدٍ ابن حزمٍ يتي تفصيلُه في المبحث الثامن 

بإذن الله.
تنبيه:

رأيتُ في كلامِ أبي عبد الله المازرِيِّ موضعًا غَلِطَ فيه في تفسير نصٍّ عن الحافظِ أبي 
، فذكر ما يـفُْهَم منه المخالفةُ في هذا. بل قد يفُهَمُ منه المنازعةُ حى في  مسعودٍ الدِّمشقيِّ

رواية الصَّحابيِّ المعروفِ، عن صحابيٍّ مبهَمٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم! 
فعندما روى مسلمٌ حديث البراء بن عازبٍ: "أصَبْنا يومَ خَيبَر حُمرُاً، فنادى مُنادي رسُول 
الله صلى الله عليه وسلم أنْ أكفِؤوا القُدور")3(. هنا نقلَ المازرِيُّ عن أبي مسعودٍ قولَه: "لهذا 
الحديثِ تعليلٌ. وهو مُرْسَلٌ". ثم قالَ المازرِيُّ شارحًا: "هذا مما يجبُ النَّظرُ فيه، لأنَّه لم يـعَُينِّ 

المنادِي، ولا ذكر إضافة نصِّ قوله للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولكنَّ الأظهرَ أنَّ النَّداءَ في 

)1(  من ذلك قوله في )القبس 455/2( في مبحث اشتراط الحرية لوجوب الزكاة: "أما الحريَّةُ، فاجتمعت عليها 
الأمةُ، حى نشأ بعضُ المبتدعَةِ، فقال: إن العبدَ تِجبُ عليه الزكاة". وقال )723/2( في مسألة وقوع طلاق الحائض: 

"حكَمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بوقوع الطَّلاق في الحيضِ .. خلافاً لداودَ من المبتدِعَة". وفي اشتراط الحرز للقطع 
في السَّرقة، قال )1022/3(: "قالت طائفةٌ لا يؤُبهَُ لها: إن القطعَ لا يقِفُ على أخذ المالِ من الْحرز...وهذا مصادِمٌ 
للإجماع السَّابق". وفي مسألةٍ في الظهار تنُسَبُ لبُكَير بنِ الأشج أخذَ بها أهلُ الظاهر، قال )738/3(: "هذا باطلٌ 

تة  على بُكَيٍر، إنما اخترعه المبتدعةُ الذين قالوه، ليتخذوه لأنفسهم قدوةً". وقالَ في جريان الربا في غير الأصُول السِّ
تة، لا من الصَّحابة فمن دونهم".  المنصُوصة )780/2(: "لم يقل أحد من الأمَّة أن الربا يقتصر على هذه الأعيان السِّ
وهذه كلُّها أقوالٌ للظاهرية معروفةٌ يقرّرِها ابنُ حزمٍ وينتصِرُ لها في )المحلى(. وفي كتابات ابن العربيِّ أمثلةٌ أخرى يطولُ 

تتبُّعها، فيها حَطٌّ على الظاهريةٌ وازدراءٌ لمذهبهم. وللمزيد ينظر كتابه: العواصم والقواصم )ص249(.
)2(  بيان الوهم والإيهام، ابن القطان )610/2(.

)3( صحيح مسلم )1539/3/ح1938(، والحديثُ مما أخرجَه البُخاريُّ –أيضًا- في صحيحه )136/5/ح4221(.
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الجيَْشِ لا يخفى عن الإمام. والصَّاحبُ أضافه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يعُلَمُ 
بقرينة الحالِ..."، ثم ذكر بحثاً لا طائلَ منه)1(.

فالمازرِيُِّ فهِمَ أنَّ أبا مسعُودٍ حكَم على الخبر بالإرسالِ بسبب إبهام مُنادي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم! وقد أبعدَ في هذا كثيراً، فأبو مسعودٍ إنما كان يعلِّقُ على طريقٍ 

للحديث ذكرها مسلمٌ، جاءَ في سياقِها: )عن أبي إسحاقَ قال: قال البراءُ: أصَبْنا حُمرُاً ..(. 
ومقصودُه أنَّ أبا إسحاقَ السَّبيعيَّ لم يَسمعْ الحديثَ من البراء بن عازبٍ صلى الله عليه 

وسلم. 
ومما يدلُّ على ذلك أنَّ الرَّشيدَ العطَّار نقلَ عبارةَ أبي مسعودٍ بسياقٍ أتمَّ، وفسَّرها بهذا 
: لهذا الحديثِ  المعى، فقد قالَ بعدما ذكر طريقَ أبي إسحاق: "قالَ أبو مسعودٍ الدِّمشقيُّ

تعليلٌ في )مسند الحسَن بن سُفيان(، وهو أنَّهُ مُرسَلٌ. قلتُ: يعني أنَّ أبا إسحاقَ لم يسمعْهُ 
من البراء، ولذلك قال فيه: )قال البراء("اهـ)2(. فكأنَّ أبا مسعودٍ وقفَ في )مسند الَحسَنِ 

بنِ سُفْيانَ( على ما يفيدُ أنَّ أبا إسحاقَ لم يسمع الحديث من البراء)3(، فلذلك حكم عليه 
بالإرسال، ولو أنه أرادَ ما فهمه المازرِيُّ لما احتاَ	 إلى مسند الحسن بن سفيان ليقِفَ على 

علَّةٍ في الحديث موجودةٍ أمامه في صحيح مسلمٍ!
المبحث الثالث: مستنَدُ أهل الحديث في قبول رواية المبهم.

مَ أنَّ عامَّة المحدثين يـقَْبَلونَ رواية التابعيُّ عن الصَّحابيِّ المبهَم عن النَّبيِّ صلى الله عليه  تقدَّ
وسلم. ولم أرَ في كلامِهم ولا في عَمَلِهم تفريقًا بين روايةٍ يقولُ فيها التابعُ: )عن رجُلٍ من 
أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(، وبين ما يرويه التابعُيُّ عن مبهَمٍ يقولُ إنه سمع النَّبيَّ 

رين صَنيعَ المحدِّثين من عدَّة جهات: صلى الله عليه وسلم. وقد استَشكَلَ بعضُ المتأخِّ

)1(  المعلم بفوائد مسلم، المازري )79/3(.
)2( غرر الفوائد المجموعة، رشيد الدين العطار )ص354(. وذكر محقِّق )تحفة الأشراف 56/2( أنه وجد عبارة أبي 

مسعودٍ الدمشقيِّ هذه بحاشية إحدى النُّسَخِ. 
)3( مما يعترضُ هذا أنَّ الحديث عند مسلمٍ من رواية شعبة عن أبي إسحاق. وقد أخرجَه أبو عوانةَ )31/5/ح7668( 
، وأخرجــه الطَّحــاوي في شــرح المعــاني )205/4/ح6387( عــن رَوْحِ بــن عبــادة، كلاهمــا عــن شــعبة، وفي  عــن الطَّيالِســيِّ
ــماعِ مــن الــبراء بــن عــازبٍ، وإن كانــت روايــةُ شــعبةُ بمجرَّدهــا كافيــةً للحكــم بذلــك. الرّوِايتـَـين تصريــحُ أبي إســحاق بالسَّ
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فــأولُ ذلــك أنهــم قالــوا: كيــف تقُبــَلُ روايــةُ المبهَــم عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم مــع احتمــالِ 	 
ــماعِ،  ــماعِ منــه. بــل لــو قــُدِّرَ صِدْقــُه في دعــوى الإدراك والسَّ كَذِبــِه في دعــوى إدراكــه والسِّ
فلســنا نأمَــنُ -مــع إبهامــه- أن يكــونُ مِــنْ أهــل النِّفــاقِ لا مِــنْ الصَّحابــة المحكُــومِ بعدالتهــم)1(. 
قالــوا: حــى لــو شــهِدَ التابعــيُّ لهــذا المبهَــم بصُحبــةِ النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم، فالتابعـِـيُّ 
لم يـُـدرك زمــن النبــُـوَّة كــي يشــهَدَ بعِلــمٍ، وأقصــى مــا عنــدَه أن يكــون أثبــت الصُّحبــةَ للمُبهَــم 
بخــبَر المبهَــم عــن نفســه، فعــادت المســألة كالأولى الــي ليــس فيهــا ســوى دعــوى المبهَــم الصُّحبــةَ 

ــماعَ)2(. والسَّ
ثانيــًا: ذكــرَ الطُّــوفيُّ أنَّ إثبــاتَ الصُّحبــةِ لمــن ادَّعاهــا مــن المبهَمــيَن ثم بنــاءَ العدالــة عليهــا، ممــا 	 

يلــزمُ منــه الــدَّور، لأنَّ إثبــاتَ العدالــةِ للمُبهَــم فــَـرعٌْ عــن إثبــاتِ صُحبتــه، "وإثبــاتُ الأصــلِ 
بالفَــرعِْ دَوْرٌ مُحــالٌ")3(. ومــرادُه أنَّ المبهَــمُ ســتـقُْبَلُ روايتــُه لثبــُوتِ عدالتــه، وعدالتــُه إنمــا ثبتــت 
بنــاءً علــى صُحبتــهِ الــي أثبتناهــا بروايتــه عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم، فــكان في هــذا 

دَورٌ ممتنــعٌ. 
ثالثـًـا: قالــوا إنَّ الــرَّاويَ مُتّـَهُــمٌ بتحصيــل مَنْصِــب الصُّحبــة لنفســه فــلا يقُبـَـلُ منــه. كمــا أنّـَـه 	 

لــو عَــدَّلَ نفســه، أو شــهِدَ لهــا بَحــقٍّ لم يقُبَــلْ منــه، فكيــف يقبــلُ منــه ادِّعــاءُ الصُّحبــةِ، وهــي 
.)6( ــهُ الآمِــديُّ)5(، وقــوَّاه الزَّركِْشــيُّ ــن العدالــة وزيادةً. ذكــر ذلــك ابــنُ القطَّــان)4(، واحتمَلَ تتضمَّ

يهُ فيعيِّنــه، 	  رابعًــا: قالــوا إنَّ المحدَّثــين لا يقبلــونَ مــن الــرَّاوي لــو قــال: )حدثــَني الثِّقــةُ( حــى يُســمِّ
فكيــفَ قبَِلــوا ممَّــن يقــولُ: حدثــني رجُــلٌ مــن أصحــاب النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم دون أن 

يذكــر اسمــه؟! 
هذا أشهرُ ما اعتُرِضَ به على المحدِّثين في قبولهم رواية المبهَمين عن النَّبيِّ صلى الله 

لُ مذهَب ابن حزمٍ في المسألة. )1( ذكر ذلك ابنُ حزمٍ في )الإحكام 3/2(، وسيأتي مبحثٌ خاصٌّ يفصِّ
)2(  بيان الوَهم والإيهام، أبو الحسن ابن القطان )610/2(.

)3(  شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي )187/2(.
)4(  الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن الآمدي )114/1(. 

)5(  بيانُ الوهم والإيهام، أبو الحسن ابن القطان )609/2(. 
)6(  البحر المحيط، الزركشي )306/4(. 
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عليه وسلم. وأكثرُ ما تُذكَرُ هذه الإيراداتُ في مباحِثِ أصُول الفِقه، ومن تأمَّلها جيِّداً ثم 
، وبين  عرضها على مسالك المحدِّثين، ظهرَ له البَونُ الشَّاسِعِ بين البَحْث الأصُوليِّ النَّظَريِّ
نـهَْج المحدِّثيَن المبنيِّ على الممارسة الي أثمرت خبرةً ودرايةً مُفَصَّلةً بأحوال الرُّواةِ وملابساتِ 

ت، فهم إذا ذكروا روايةَ المبهَمِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يـفَْتِرضُونَ صُورةً  المروياَّ
دق والكذب، وبين الإيمان والنِّفاقِ!  ذِهنيَّةً لراوٍ مُوغلٍ في الجهالَةِ، يتردَّدُ حالهُ بين الصِّ

مسلكُ المحدَّثين في هذه المسألة يتي في سياق نهجٍ أشملَ عُمْدَتهُ الِخبرةُ والممارسَةُ العمليَّة، 
لا النَّظَرُ العقليُّ المجرَّد. فالممارَسة الطويلةُ لهذا الفَنِّ وسَّعت نظرَ المحدِّثين، فجعلتهُم لا 

يحبسونَ عقولَهم في قواعدَ جامدةٍ لا تقبَلُ الاستثناءَ والتَّخصيصَ، فقد يقومُ عندهم في بعضِ 
أنواعِ الرّوِاياتِ من القرائنِ والأماراتِ ما يَسُدُّ النَّقصَ الحاصِلَ بفَقْد بعضِ شرائط القَبول. 

فلذلك كانت قواعدُهم تضيقُ وتتَّسِع تبعًا لنَوع الرّوِايةِ، وتبعًا لما يحتَفُّ بها من القَرائن.
وفيما يتعلَّق بروِاية الصَّحابيِّ المبهَم، فإنَّ أهلَ الحديثِ حيَن قالوا بقَبُولِها، لم يقيمُوا هذا 

ت الي وصلتهُم بهذا الطَّريق؛ فهُم يدركُون أنهم يتحدَّثونَ عن  الأصلَ بمعْزلٍِ عن حالِ المروياَّ
دائرةٍ ضيِّقةٍ ونسبةٍ قليلةٍ من الأحاديثِ لم يقعْ في متونها ما يوجِبُ التَّكذيب)1(.

يضافُ لذلك أنَّ المحدِّثين شرطوُا في الرَّاوي عن الصَّحابيِّ المبهَمِ أن يكونَ ثقةً معرُوفاً، 
وقد كان شَأنُ الرّوِاية عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ ثقاتِ التَّابعيَن أكبَر من أنْ يؤُخَذَ 

عن كُلِّ أحدٍ، فضلًا عن أن يؤُخَذَ من كذَّابٍ، أو مطعُونِ في إسلامه وإيمانه.
ثم إنَّ أهلَ الحديثِ يدركونَ أنَّ النظرَ في طبقة الصَّحابة ليس كالنَّظَر في الطبقات بعدها، 

ذلك أنهم لما بحثوا -عن معرفةٍ ودرايةٍ- وجَدُوا أنَّ الله صانَ شَرْعه ودينَه من أن يكونَ في 
الرُّواة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أحَدٌ ممَّن يوُصَمُ بالنَّفاقِ. فكما قال أبو الحجَّا	 المزّيُِّ: 
: "منع اُلله تعالى نِسْبةَ  "لم يوجَدْ قطُّ روايةٌ عمَّن لُمِزَ بالنِّفاقِ من الصَّحابةِ")2(. وقال العَلائيُّ

المنافقِيَن  إلى صُحبَتِه صلى الله عليه وسلم، وأن يرُوَى عن أحَدٍ منهُم شيءٌ أصلًا. ولا يوُجَدُ 
لأحدٍ منهُم ذكرٌ في شيءٍ من كتُب الصَّحابة")3(. لأجل هذا، فإن الحديثَ عن التباسِ أهل 

)1(  المقصودُ بهذا التقليل رواياتُ المبهَمين مُطلَقًَا، ممن لم تـعُْرَف أعيانهم حى بعد سَبر جميع طرُق الرواية.
)2(  التحبير في شرح التحرير، المرداوي )1995/4(. 

)3(  تحقيق منيف الرتبة، العلائي )ص47(.
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الإيمان بأهل النِّفاقِ في الرُّواةِ عن الرسُول صلى الله عليه وسلم، إنما هو مِن قبَيل فرْضِ ما لا 
وُجُودَ له. بل لم يثبُت قطُّ أن أحدًا في تلكَ الطَّبقَةِ من المنتسبين للإسلام صِدقاً أو نفاقاً، 

تعمَّد نسبةَ خبٍر مكذُوبٍ إليه صلى الله عليه وسلم. 
وأبو محمَّد ابنُ حَزْمٍ لما أرادَ التأسيسَ لردِّ روايات المبهَمين، حاولَ إثبات وجُودِ الكذبِ 
على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حياته، فجعلَ مُستنَدَهُ واقعةً واحدةً واهِنَة السَّنَد)1(، لو 
قُدِّرَ ثبوتُها فإنَّ فيها نقيضَ ما أرادَ إثباته. فقد احتجَّ لدَعْوَاهُ بحديثٍ يرويه صالحُ بنُ حيَّانَ 

القُرَشيُّ، عن عبد الله بنِ بـرَُيدةَ، عن أبيه رضي الله عنه، قال: "كان حَيٌّ من بني ليَْثٍ 
من المدينَةِ على مِيـلَْيْن، وكان رجُلٌ قد خطَبَ منهم في الجاهليَّة فلم يزُوِّجُوه. فأتاهُم وعَلَيه 
حُلَّةٌ، فقال: إن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَسَاني هذه، وأمرني أن أحكُمَ في أموالكم 

ودمائكم، ثم انطلقَ فنزلَ على تلك المرأة الي كان خَطبَها. فأرسَلَ القَومُ إلى رسُولِ الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: "كذبَ عدوُّ الله". ثم أرسَل رجُلًا فقال: "إن وجَدْته حيَّاً -وما أراكَ 
تِجدُه حيًّا- فاضربْ عنـقَُه. وإن وجَدْتَهُ مَيـتًْا فأحرقْه بالنَّار". قال: فجاءه فوجَدَهُ قد لَدَغَتْهُ 
أفعى فماتَ، فحرَّقَه بالنَّار. قال: فذلك قولُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "من كذبَ 

دًا، فليتبوَّأ مقعدَه من النار")2(. عليَّ متعمِّ
هذا الحديثُ لا يثبُت سندُه، للاتفاق على ضَعْفِ راوِيه صالح بن حيَّان)3(. وللحديثِ 

طرُقٌ أخرى أوهى من هذه، ضعَّفَها جميعاً الذهبيُّ وقال: "لم يصِحَّ بوَجهٍ")4(.
لكن لو قُدِّرَ ثبوتُ هذا الخبِر، فإنَّ فيه سُرعةَ انتقام الله من المفتري ومبادرتَه بالعقُوبة الي 
تحفظُ الرّسِالة وتحوطهُا عن الدَّسِّ والتَّزوير في حياةِ صاحبها. وفيه -أيضًا- حَزْمُ النَّبيِّ صلى 
الله عليه وسلم إذ بعثَ من يضربُ عنُقَ الكاذب ويحرّقِه بالنَّار، لكنَّ القضاءَ الكونيَّ في هذا 

الخبر سبق سيف القضاء الشَّرعيِّ في حسِم داء الكذِبِ على صاحب الرّسِالة صلى الله 
)1(  الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )3/2(.

)2(  الكامل في الضعفاء، ابن عدي )83/4(.
)3(  قال عنه البخاري: "فيه نظرٌ". وضعَّفُه ابنُ معين، وأبو داود، وقال إبراهيم الحربيُّ: "له أحاديث مُنكرةٌ". وقال 
النسائيُّ والدُّولابيُّ: "ليس بثقةٍ". ينظر: الكامل في ضُعفاء الرجال، لابن عدي )83/4(، تهذيب الكمال في أسماء 

الرجال، للمزي )33/13(، ميزان الاعتدال، للذهبي )293/2(، تهذيب التهذيب، لابن حجر )387/4(.
)4(  ميزان الاعتدال، الذهبي )293/2(.



130
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

عليه وسلم. يقولُ شيخ الإسلامِ ابنُ تيميَّة مُعلِّقًا على الحديث بعدما عوَّلَ على ثبوته)1(: 
"الصَّحابة عدولٌ بتعديل الله لهم، فالكذبُ لو وقع من أحدٍ ممن يدخُل فيهم لعَظمَُ ضررهُ في 
الدِّين، فأراد صلى الله عليه وسلم قتل مَن كذبَ عليه وعجَّل عقوبته، ليكونَ ذلك عاصمًا 

من أن يَدخُلَ في العُدول من ليس منهم المنافقين ونحوهم")2(.
هذا كلُّه يقالُ على فـرَْضِ ثبوت الخبِر، وإلا فإنَّه لم يثبُت أنَّ أحدًا من المنتسبين للإسلام 

اخْتـلََقَ الكذبَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حياته. وإذا كان الكَذَبةُ في الطَّبقات 
رةِ مفضُوحين مهما استتروا، فإنَّ الأمرَ زمن الرّسِالة سيكونُ أوضحَ وأظهرَ لو وقعَ.  المتأخِّ

فكيفَ يمكنُ -مع هذا- افتراضُ منافقين عايشُوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ثم خَفِيَ حالُهم 
على النَّاسِ طيلة حياته، ثم امتدَّت أعمارُهم بعدَهُ، فبـقَُوا ليَفتـرَُوا عليه الكذبَ بين الصَّحابة 

وثقات التَّابعين!
هذا التصوُّرُ وإن كان ممكنًا من جهة الجواز العَقْليِّ المجرَّدِ، غيَر أن فسادَه معلومٌ لدى من 
خبروُا تاريخ الرّوِايةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورُغمَ كثرةِ من طَعَنَ عليهم أهلُ الحديث 

وأئمَّةُ الإسلام بالكذبِ في الرّوِاية، إلا أنَّه ليس في هؤلاء أحدٌ ممن ينتَسِبُ لصُحبة النَّبيِّ 
صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيلَ: هذا المبهَمُ إذا انتفى احتمالُ كونه من المنافقين الذين أدركوا النبيََّّ صلى الله 

)1(  ذكرَ شيخُ الإسلامِ الحديثَ في )الصَّارم المسلُول ص170(، وقال عنه: "صحيحٌ على شَرط الصَّحيح، لا 
نعلمُ له عِلَّةً". وقد أشكلَ عليَّ كلامُه كثيرا؛ً إذ إنَّ راويه صالح بن حيَّان القُرَشيَّ لم يوثقِّه أحدٌ. بل قد توارد كلامُ 

النّـُقَّادِ على تضعيفه، فكيفَ يكونُ حديثهُ على شرط الصحيح؟! ثم رأيتُ الحافظَ ابنَ حجرٍ ذكرَ ما يمكنُ أن يرفعَ 
، والد الفقيه الحسن بن صالح بن  هذا الإشكالَ في كتابه )هدي السَّاري ص410(، حين ترجمَ لصالح بن حيٍّ

(، وقال: "هذان  ، فقال: "اسمُ حَيٍّ حيَّانُ، وحَيٌّ لقبٌ له". ثم قرنهَ براوي هذا الحديث )صالح بنَ حيَّانَ القُرَشيَّ حيٍّ
ما متعاصِران، ومن بلدٍ واحدةٍ...وقد وقعَ في صحيح البخاريِّ  الرجُلانِ يشتبهانِ كثيراً، حى يظَُنَّ أنهما واحدٌ، لأنهَّ
، عن صالح بن حيَّانَ، عن الشَّعبيِّ حديثٌ، فظنَّ غيُر واحدٍ من الكبارِ  -منهم  في )كتاب العلم( من طريق المحاربيِّ
." -، لأنه المعروفُ بالرواية عن الشَّعبيِّ ، وليس به، بل هو صاحب الترجمة –يعني ابن حيٍّ الدارقُطنيُّ-، أنه القُرَشيُّ
فالظاهرُ –واللهُ أعلمُ- أن ابن تيميَّة وقعَ فيما وقعَ فيه الدارَقطنيُّ وسائر الكبار الذين أشارَ لهم ابنُ حجر، فلذلك 

حكم بأن الحديثَ على شرط الصَّحيح لما التبسَ عليه صالح بن حيانٍ القُرَشيِّ بصالح بن حَيٍّ الذي أخرَ	 له الإمامُ 
البخاريُّ. وانظر للمزيد: شرح علل الترمذي، لابن رجب )821/2(، تهذيب التهذيب، لابن حجر )386/4(.

)2(  الصارم المسلول، ابن تيمية )ص174(.
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رٌ يدَّعي زُوْراً المعاصَرة والسَّماع. فيقال: وهذا  عليه وسلم وعاصَروه، فلعلَّه كاذبٌ مُتأخِّ
-أيضًا- مما يـعَْلَمُ أهلُ الحديثِ انتفاءه. فمع كثرة طَعْنهم على رُواةٍ ادَّعوا سماعَ ما لم يسمَعوا 
م لم ينقُلوا أنَّ أحدًا زمن التابعيَن ادَّعى كاذباً صُحْبَة النَّبيِّ  صلى الله عليه  من الشُّيوخِ، إلا أنهَّ

وسلم والسَّماعَ منه)1(.
ثمَّ إنَّ نظرَ المحدِّثيَن –كما يعُلَمُ- لا يقِفُ عند سلسلة الإسنادِ قبُولًا ورفضًا، بل يمتدُّ 

ليختبرَ من الرّوِاية المحمُولة فوقَه)2(، يفعلونَ هذا حى لو جاءتُهم الرّوِايةُ من طريقِ المعروفين، 
تِ المبهَمين؟! فهم كما يُضعِّفُون الرّوِايةَ لضَعْفٍ ناقلها، فكذلك يضعِّفونَ  فكيفَ بمروياَّ

الناقلَ لنكارة روايته. والأحاديثُ الي صَحَّ إسنادُها إلى مُبهَمٍ ينقُل عن النَّبيِّ صلى الله عليه 
وسلم رُغمَ قلَّتها، لم يقع في شيءٍ منها ما يوجِبُ الريِّبَةَ في عموم هذا النَّوع من الأخبار. 

والحديثُ الذي اعتضَد به ابنُ حَزْمٍ يظُهِرُ -لو صَحَّ- كيف ارتابَ أهلُ الَحيِّ لما جاءهُم 
مشكوكٌ في عدالته يروي خبراً في متنه ما يوجِبُ الرَّيب؛ فلذلك سعَوا للتحقُّق من صِدْقه. 

مُوه  وإذا كانَ أولئك الحيُّ بعثوا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للتحقُّقِ من دعوى من اتهَّ
وقامَ عندهم ما يوجبُ تـهُْمتَه، فإنَّ غيرهَم من القبائل وأهل الأمصار ممَّن كان النَّبيُّ صلى 

الله عليه وسلم يرسِلُ إليهم رسُلَه لم يفعلوا شيئًا من ذلك لعدم قيام الدَّاعي، وللجَزْمِ بانتفاء 
التُّهمة. 

ومما يزيدُ الأمرَ وضُوحًا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في مناسبـتََين كبيرتَين؛ في خُطبَتهِ 
بعد فتح مكة، وفي خُطْبته عامَ حَجَّة الوداع)3(، أذِنَ للجميع بالبلاغ، فقال: "ليبلِّغ الشَّاهدُ 

منكم الغائب". ومن هذا استنبَطَ ابنُ حبَّانَ إثباتَ العدالة لجميع هؤلاء فقال: "نزَّهُ الله 
)1(  تحقيق منيف الرتبة، العلائي )ص59(.

)2(  وقــد يستشــهدُ المحدِّثــون بروايــة المجاهيــلَ حــى مــن طبقــة دون الصحابــة، مــى كانــت الرّوِايــةُ ممــا لا يتعلَّــقُ بــه حــلالٌ أو 
حــرامٌ. مــن ذلــك أن الحاكــم في المســتدرك )326/3-327( روى خــبراً فيــه إنشــاد العبــاس بــن عبــد المطلــب أبيــاتاً في مــدح 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، من طريقِ: زكريا بن يحى، عن عمِّ أبيه زحر بن حُصين، عن جدِّه حُميَد بن مُنهِبٍ، عن جدِّه 
خُرَيم بن أوسٍ بن حارثة بن لامٍ، قال: هاجرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنْصَرَفَه من تبوك، فسمعت العباسَ 
يقــولُ، فذكــر الخــبر. قــال الحاكــمُ بعــدَه: "هــذا حديــثٌ تفــرَّدَ بروايتــه الأعــرابُ عــن آبائهــم. وأمثالُهــم مــن الــرُّواةِ لا يضعُــونَ". 

)3(  أخرجه الشيخانِ في صحيحَيهما؛ أما قوله r ذلك عام فتح مكة، فهو عندهما من رواية أبي شُريحٍ الخزاعي 
رضي الله عنه، كما في البخاري )32/1/ح104(، ومسلمٌ )987/2/ح1354(. وأما في حجَّة الوداع فقد أخرجاهُ 

من رواية أبي بكرة t، كما في البخاري )24/1/ح67(، ومسلم )3/1/ح1679(.
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أقدار أصحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلُزَقَ بهم الوهَنُ. وفي قوله صلى 
الله عليه وسلم )ليبلغ الشاهدُ منكم الغائبَ( أعظمُ دليلٍ على أنَّ الصَّحابةَ كلَّهم عُدُولٌ، 
ليس فيهم مجروحٌ ولا ضعيفٌ؛ إذ لو كان فيهم مجروحٌ أو ضعيفٌ، أو كان فيهم أحدٌ غيُر 

عَدْلٍ، لاستثى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال: "ألا ليُبلِّغ فلانٌ وفلانٌ منكم الغائبَ"، 
م كلَّهم عُدولٌ. وكفى  فلما أجملَهم في الذكر بالأمرِ بالتبليغ مَن بعدهم، دلَّ ذلك على أنهَّ

بمن عدَّله الله ورسُوله صلى الله عليه وسلم شرفاً)1(. وهذه العدالة الثابتةُ لعموم الصَّحابة لا 
تستقيمُ مع تجويز التباس الكاذب بالصَّادق في طبقتهم.

رينَ في مروياتٍ بعَيْنِها بُحجَّة إبهام  ومما يشهَدُ لهذا ويعضُدُه، أن الذين طعنُوا من المتأخِّ
راويها عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا سوى رواياتٍ قليلةٍ معدُودةٍ في فروع 

المسائل. وهذه الرّوِاياتُ ليس فيها شيءٌ مما يمكنُ أن تتحرَّكَ همَّة منافقٍ أو دَعَيٍّ لاختراعه 
واختلاقه)2(. 

ثم إنَّ اشتراطَ الثِّقَةِ في الرَّاوي عن المبهَم، يتضمَّنُ ألا يكونَ مُغفَّلًا ينقُل خبَر النَّبيِّ صلى 
الله عليه وسلم عن مُنَافقٍ، أو مُتَّهمٍ مطعُونٍ في دينه. ولا يَصْلُح الاعتراضُ هنا بأن من 

الأئمَّةِ من كان يروِي عن الضُّعفاء؛ فإن النِّفاقَ دَركَةٌ منحطَّةٌ تختلِفُ عن الضَّعف في الرّوِاية. 
دَ الطُّرُقَ الي تثبُتُ بها صُحبة الرَّاوي قال: "وتارةً  لأجلَ هذا فإنَّ ابنَ الصَّلاح، لما عدَّ
بقَوله وإخبارهِ عن نفسِه -بعد ثبوت عدالته-  بأنَّهُ صحابيٌّ")3(. فاشترطَ ثبوتَ العدالة 
لمدَّعي الصُّحبة كي تقُبَلَ دعواهُ)4(. قال البُلقِيْنيُّ: "لا يقُالُ هذا مُنافٍ لما سيأتي من )أنَّ 

يْصَةُ  يصةً، وهي أنه لا يُسألُ عن عدالة أحدٍ منهم(، لأناَّ نقولُ: الخصِّ للصَّحابةَ بَأسْرهِم خصِّ
لمن ظهرَت صُحْبـتَُه، لا لكُلِّ من ادَّعاها؛ لجوازِ أن يكونَ فاسِقًا فلا يقُبَلُ قولهُ. ولو جاء 

)1(  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )162/1(. 
)2(  سيأتي عرضُ هذه الأحاديث، عند تفصيل مذهب ابن حَزمٍ ومذهب البَيهقيِّ في المسألة. 

)3( علوم الحديث، ابن الصلاح )294(.
)4( وممن ذكر هذا الشرطَ صريحاً الخطيب البغدادي، في الكفاية )ص53(. قالَ: "وقد يُحكَمُ بأنه صحابيٌّ، إذا كان 
ثقةً أميناً، مقبولَ القَول، إذا قال: صحبتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وكثـرَُ لقائي له. فيُحكَمُ بأنه صحابيٌّ في الظَّاهر 

لموضع عدالته وقبَول خبره، وإن لم يقطع بذلك".
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، وقال له: )رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ كذا(، لم يَسُغْ  إنسانٌ إلى تابعيٍّ
لذلك التَّابعيِّ أن يرَوِيَ ذلك الحديثَ بمجرَّد قوله، ولا أن يقُولَ: )حدَّثني بعضُ أصحابِ 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم( حى يظهرَ له أمرهُ في الدِّين. ومن ادَّعى تسويغَ ذلك، فليس 

بصحيحٍ. ولكنْ يسُوغُ أن يقولَ: )قالَ فُلانٌ: رأيتُ إلخ، ولم يظهر لي صحبتُه()1(. 
فتحصَّلَ -من جميع ما تقدَّمَ- أنَّ الصُّورةَ محلَّ البحثِ، ستكون صورةَ ثقةٍ مَعْرُوفٍ من 
طبقة التابعيَن، ينَقُلُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خبراً لا نكارةَ فيه، بواسطة مُسلمٍ عَدْلٍ 
غيِر مُتّـَهَمٍ عندَه، من طبقةٍ لم يـعُْرَف عن واحدٍ من أصحابها نسبةُ الكذبِ للنَّبيِّ صلى الله 
عليه وسلم. ثم إن كان هذا الخبُر مُتَعلِّقًا بالأحكام، فسينضَمُّ لذلك قبَولُ أهل العلم له، 

وبناؤهم الأحكام عليه. 
من استحضَرَ تلك المقدِّماتِ وعرفَ تركيبَ المسألةِ بهذه الطَّريقةِ لدى المحدِّثين، فلن تردَِ 

عليه تلك الإشكالاتُ والاعتراضاتُ النَّظَريَّةُ المذكُورةُ في بعضِ المباحث الأصُوليَّة. 
فإذا نظرنا –مثلًا- لاعتراضِ الطُّوفيِّ بأنَّ قـبَُولَ رواية المبهَم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 

ممَّا يلزمُ منه الدَّور، نجدُ اعتراضَه قامَ على تصوُّرِ أنَّ قـبَُولَ رواية المبهَم بُنِيَ )فقط!( على 
عدالته المستنبَطةِ )فقط!( من مجرَّدِ ادِّعائه -مع التُّهمَةِ-  الرّوِايةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم. فالمبهَمُ -مع تُهمَته-  إنما صار عَدْلًا لأنَّه روى خبراً أثبت له الصُّحْبةَ وحَسْب!
هكذا صوَّر الطُّوفيُّ المسألةَ ساذَجةً، فأسقطَ من اعتبارهِ تلك الصُّورةَ المركَّبةَ والمقدِّماتِ 

ت.  الي بى عليها أهلُ الحديثِ قبَول هذا النَّوع من المروياَّ
-  قولُ من يعَترضُ بأنَّ الرَّاوي لا يقُبَلُ تعديلُه لنفسِه،  ومما يشبهُ هذا -في التبسيطِ المخِلِّ

فكيف تقُبَلُ منه دعوى الصُّحبةَ؟ أو من يعتِرضُ بأنَّ المحدِّثين لا يقبلون من الرَّاوي أن 
يقولَ: )حدثني ثقةٌ(، فكيف يقبلونَ منه: )حدثني رجُلٌ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم(؟
هذه الاعتراضاتُ كلُّها تجرّدُِ الصُّورةَ محلَّ البحثِ من جميع تفصيلاتها، لتحصُرَها في صُورة 

مُدَّعٍ، موغِلٍ في الجهالة، مشكوكٍ في عدالته جاء إلى تابعيٍّ فقالَ: )أنا صحابيٌّ(، فضَمِنَ 
بهذه الدَّعوى قبَولَ أيِّ شيءٍ ينسِبُه للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم!

)1( محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، سرا	 الدين البلقيني )ص490(.
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ولما في هذا التصوُّر من قصُورٍ وخللٍ، فإن الجلَِّة من حُذَّاق الأصُوليِّيَن لا يقبلونه)1(، غَيـرَْ 
أنهم -في الغالبِ-  يعارِضُونه بالمسلَك النَّظريِّ نفسه، إلا من كان منهُم ذا عنايةٍ ومعرفةٍ 
بالحديثِ وعلم الإسنادِ، فإنَّ بحثه وجوابهَ يتي أسدَّ وأكمل. وممَّن أحسن في هذا وأجادَ 

الحافظُ العلائيُّ في رسالته: )تحقيق منيف الرُّتبة لمن ثبت له شريفُ الصُّحبة(.  
المبحث الرابع: اشتراطُ تصريح التَّابعِيِّ بالسَّماع من الصَّحابيِّ المبهَم.

لم أرَ في كلامِ قُدماء المحدِّثيَن ولا في عَمَلِهم تفريقًا بين ما وقعَ فيه تصريحُ التابِعيِّ 
بالسَّماعِ من الصَّاحبِ المبهَم، وبيَن ما رواهُ عنه بصيغةٍ محتَمِلةٍ. وأقدمُ من نقُِلَ عنه التمييزُ 
بين الصُّورتَين: الفقيهُ الأصُوليُّ أبو بكرٍ الصَّيرفيُّ الشَّافعيُّ )330	(، فقد نقَلُوا عن كتابه 

)الدَّلائل()2( قوله: "إذا قالَ في الحديثِ بعضُ التابعين: )عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى 
الله عليه وسلم( لا يقُبَلُ، لأني لا أعلمُ سِمع التابعيُّ من ذلك الرجُلِ؛ إذ قد يحدِّثُ التابعيُّ 
. ولا أدري هل أمكنَ لقاءُ ذلك الرجُلِ أم لا. فلو  عن رجُلٍ، وعن رجُلَين، عن الصَّحابيِّ
علِمْتُ إمكانهَ لجعلتُه كمُدركِ العَصْر". قال: "وإذا قالَ: )سمعتُ رجُلًا من أصحاب النَّبيِّ 

، وقال: "هو حسَنٌ  صلى الله عليه وسلم( قبُِلَ. لأنَّ الكُلَّ عدولٌ". نقلَ هذا الحافظُ العراقيُّ
مُتَّجهٌ. وكلامُ من أطلقَ قبُوله محمولٌ على هذا التفصيل")3(. 

غير أنَّ الحافظَ ابنَ حجرٍ لم يرتَضِ كلامَ شيخه العراقيِّ فقال: "فيه نظرٌ؛ لأن التَّابعيَّ إذا 
كان سالماً من التَّدليسِ، حمُِلَت عنـعَْنـتَُه على السَّماعِ")4(. وهذا الاعتراضُ يعني التَّفريقَ بين 

روايةِ التابعيِّ البريء من التَّدليسِ فتُقبَلُ عَنـعَْنتُه عن المبهَم، وبين المتَّصِفِ به فتـرَُدُّ.
لكن يُشكِلُ على ابن حجَرٍ أنَّ عنـعَْنَةَ غيِر المدلِّسِ إنما تُحمَلُ على السَّماعِ بعد ثبوتِ 

)1( الإحكام في أصول الأحكام، لآمدي )114/1(، المسوَّدة في أصول الفقه، لآل تيمية )ص263(، روضة 
الناظر، لابن قدامة )404/1(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار )479/2(، تيسير التحرير، لأمير بادشاه 

)67/3(، إرشاد الفحول، للشوكاني )344/1(.
)2(  ذكره ابنُ النديم في الفهرست )ص267( باسم: )البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام(. وقال عنه 

القاضي ابنُ خلكان: "له في أصول الفقه مصنَّفٌ كتابٌ لم يسبَق إليه". وفيات الأعيان )199/4(.
)3(  التقييد والإيضاح، الحافظ العراقي )389/1(. 

)4(  النكت على ابن الصلاح، ابن حجر )562/2(. 
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 ، - بعد ثبُوتِ المعاصَرة وإمكان اللُّقِيِّ أصلِ سماعه من شيخه في الجملة، أو -على الأقلِّ
)على مذهبَين معروفَين لأهل الحديثِ(. ولم يقُل أحدٌ قطُّ إنَّ كُلَّ عَنـعَْنَةٍ من غير المدلِّسِ 
محمولةٌ على السَّماع، ومع إبهام الصَّحابيِّ فإنَّ من المتعذِّرِ الوقوفَ على ثبوتِ السَّماعِ أو 
إمكانه، ولا يغني عن هذا براءةُ التابع من التَّدليس؛ إذ من المعلومِ أن الإرسالَ الجليَّ يقعُ 

من غير المدلِّس، لذا فإنَّ من غير السَّديد قولَ الزَّركشِيِّ في عَنـعَْنَة التابعِ عن صَحابيٍّ مُبهَمٍ: 
"ينبغي مجيءُ الخلافُ بين البُخاريِّ ومسلمٍ في هذه الصُّورة")1(. ذلك لأنَّ الصُّورةَ مُشكِلةٌ 

على المذهبَين كليهما؛ مَذْهَبِ من يَشتِرطُ ثبوتَ السَّماعِ، ومَذْهَبِ من يكتفي بإمكان 
، فكلا الشَّرطَين مما يعسُر الوقوفُ عليه في العَنـعَْنةِ عن شَيخٍ مُبـهَْمٍ، صحابيًّا أو غير  اللُّقيِّ

. صحابيٍّ
غير أنَّ الشيخَ عبد الرحمن المعلِّميَّ أبدى ههنا مَلْمَحًا دقيقًا يتعلَّقُ بعنـعَْنَة غير المدلِّس 
عن الصَّحابيِّ المبهَمِ، فقال: "إذا كان الشَّيخُ غيَر مُسَمًّى، ففي كلامهم ما يدلُّ على أنه 
، عن رجُلٍ من أصحاب النبيِّ  يُحكَمُ بالاتصالِ فيما إذا جاءت الرّوِايةُ عن فُلانٍ التابعيِّ

يـغَْة السَّماعُ، والثقةُ إذا  صلى الله عليه وسلم...والفرقُ بين التَّسميَةِ والإبهامِ أن ظاهرَ الصِّ
استعمَلها في غير السَّماعِ يـنَْصِبُ قرينةً. فالمدلِّسُ يـعَْتَدُّ بأنه قد عُرِفَ منه التَّدليسُ قرينةً. 
وأما غيرهُ فإذا سمَّى شيخًا ولم يثبُت عندنا مُعاصَرتهُ له، فمن المحتمَلِ أنه كان معروفاً عند 

أصحابه أنه لم يدركه، فاعتدَّ بعلمهم بذلك قرينةً. وأهلُ العلم كثيراً ما ينقُلونَ في ترجمة 
الرَّاوي بيانَ من حدَّثَ عنهم ولم يلقَهُم، بل أفردُوا ذلك بالتَّصنيفِ كمراسيل ابن أبي حاتٍم 
وغيره، ولم يعتـنَُوا بنقل عدم الإدراك لكثرته، فاكتفوا باشتراط العِلم بالمعاصَرة. فأما إذا أبهمَ 

 ، ، فهذا الاحتمالُ مُنتَفٍ، لأن أصحابَ ذلك التابعيِّ لم يـعَْرفُِوا عيَن ذلك الصَّحابيِّ فلم يُسَمِّ
فكيف يعرفونَ أنه لم يدركه أو أنَّه لم يلقَه؟ ففي هذا تنتفي القرينةُ، وإذا انتفت ظهرَ السَّماعُ، 

وإلا لزمَ التدليسُ، والفرضُ عدمُه. هذا ما ظهر لي، وعندي فيه توقُّفٌ")2(. اهـ. وتوقُّف 
يخ بعد هذا التحريرِ البديع من تمامِ تدقيقه وَوَرَعِهِ. وحاصِلُ ما أشارَ إليه أنَّ الانقطاعَ في  الشِّ

الرّوِايةِ المعَنـعَْنَةِ له ثلاثُ صُوَرٍ:
)1(  النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي )462/2(.

)2(  التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، المعلمي )80/1(.
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صــورة مــا اصطلُــِحَ علــى تســميته: )تدليــس الإســنادِ(، بأن يــرويَ بالعَنـعَْنــَةِ عــن شــيخَه الــذي . 1
سمــعَ منــه مــا لم يســمعه منــه، فيحصُــل بفِعْلــِهِ هــذا إيهــامُ السَّــماعِ.

صــورة مــا اصطلُـِـحَ علــى تســميته: )الإرســال الخفــيَّ(، بأن يــروِيَ بالعَنـعَْنـَـةِ عــن مُعَاصِــرٍ لم . 2
ــماعِ إذا لم يكُــن عــدمُ  ــنُ إيهــامَ السَّ يلقَــه، ولم يســمعْ منــه قــطُّ. وهــذه -أيضًــا- قــد تتضمَّ

سماعِــه مــن هــذا المعاصِــر أمــراً مشــهوراً معروفـًـا لــدى تلاميــذه.
(، بأن يــرويَ عمَّــن لم يــدرك السَّــماعَ منــه أصــلًا. فــلا يكــونُ فيهــا أيُّ . 3 صــورة )الإرســال الجلَــيِّ

إيهــامٍ. وكــذا لــو روى عمَّــن عاصــرَه وأدركَــهُ -كمــا في الصــورة الثانيــة-  لكــن عُــرِفَ واشــتُهِرَ 
عــدَمُ سماعــه منــه، فمــى روى عنــه بالعَنـعَْنــَةِ لم يَخــْفَ علــى ســامعيه الانقطــاعُ بينهُمــا. 

والعَنـعَْنَةُ الموهَمةُ للسَّماع في الصُّورتَين الأوليـيَْن هي مَحلُّ الذمِّ والعَيْبِ، وهي الي كان 
القُدماءُ يَصِمُونَ فاعلَها بالتَّدليس، دون العَنـعَْنةِ الخالية من إيهام السَّماع. يشهدُ لهذا المعى 

قولُ الحافظ أبي بكرٍ البزَّار: "إن الشَّخصَ إذا روى عمَّن لم يدُركه بلفظٍ مُوهِمٍ، فإن ذلك 
ليس بتدليسٍ على الصَّحيح المشهور")1(. ولهذا لما ذكرَ الخطيبُ البَغداديُّ أن التَّدليس إنما 
يكونُ برواية ما لم يُسمَع على وجهٍ يوهِمُ السَّماعَ قال: "الإرسالُ للحديثِ ليس بإيهامٍ من 
المرسِل كونهَ سامعًا ممَّن لم يسمع منه ومُلاقيًا لمن لم يـلَْقَهُ". ثم ذكر أنَّ المدلِّسَ "يفُارقُِ حالهُ 
حالَ المرسِل بإيهامه السَّماعَ ممن لم يسمع منه فقط، وهو الموهِنُ لأمره، فوجبَ أن يكونَ 

نًا الإرسالَ، والإرسالُ لا يتضمَّنُ التَّدْليسَ لأنَّهُ لا يقتضي إيهامَ السَّماع  هذا التدليسُ مُتَضَمِّ
ممَّن لم يسمع منه. ولهذا لم يذُمَّ العُلماءُ من أرسَلَ الحديثَ، وذَمُّوا من دلَّسَهُ")2(. وقال 

: "التدليسُ أصلُه التغطيةُ والتلبيسُ. وإنما يجيءُ ذلك فيما أطلقَه الرَّاوي عن شيخه  العلائيُّ
بلفظٍ مُوهم للاتصال، وهو لم يَسْمَعْه منه. فأما إطلاقهُ الرّوِايةَ عمَّن يعُلَمُ أنَّه لم يـلَْقَهُ، أو لم 

يدركْه أصلًا، فلا تدليسَ في هذا يوهِمُ الاتصال. وذلك ظاهرٌ، وعليه الجمهورُ")3(.

)1(  عبارةُ البزار نقلها سبطُ ابنِ العجَميِّ في رسالته )التبيين في أسماء المدلسين ص13(، والظاهرُ أنها منقولة من جزء 
للبزار أفرده في )معرفة من يتركُ حديثه أو يقُبل(، كما أشار لذلك العراقي في شرحه على ألفيته )ص80(.

)2(  الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي )ص357(.
)3(  جامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائي )ص97(.
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ونحو ذلك قولُ الحافظِ ابن رجبٍ: "التدليسُ مكروهٌ عند الأكثرينَ لما فيه من الإيهامِ")1(.
إذا تقرَّر هذا، ثم نقلنا البحثَ إلى الرّوِاية عن الصَّحابيِّ المبهَم، فإنَّ روايةَ التابعيِّ عنه 

بالعَنـعَْنَةِ مع عدَمِ الإدراك والمعَاصَرةِ ستكونُ تدليسًا لتحقُّقِ الإيهامِ فيها؛ بل إنَّ الإيهامَ في 
العَنـعَْنَة عن الصحابيِّ المبهَم أشدُّ خفاءً من الإيهامِ في الرّوِاية عن صحابيٍّ مسمَّى مُعَاصِرٍ لم 
. وبيانُ ذلك أنَّ التابعَ إذا روى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رأسًا دون  يسمع منه التابعيُّ
ذكر الواسطة، فَهِمَ السَّامع ما في الرواية من إرسالٍ، وإن ذكر بينه وبين النَّبيِّ صلى الله عليه 
وسلم صحابيًا مُسَمَّى فقد يمكنُ معرفة السَّماعِ من عدَمه، إما إن أحالَ السَّامعَ -بالعَنـعَْنَةِ- 

على واسطةٍ مُبـهَْمةٍ، فلن يتبادرَ إلى فهم السَّامع إلا أنَّه ذكََرَ السَّندَ تامًّا، وإلا فما فائدة 
ذكر واسطةٍ مُبهَمةٍ إلا هذا؟!

لأجل هذا، فإن استعمالَ العَنـعَْنَةِ في الرواية المنـقَْطِعَةِ عن الصَّحابيِّ المبهَمِ لا تقعُ إلا مع 
التدليس. وعليه، فمى كان الراوي المعَنْعِنُ غيَر مدلِّسٍ، فالأصلُ حملُ روايته على الاتصال.

ولعلَّ مُراعاةَ هذا المعى هي ما جعلَ الحافظَ ابن حجرٍ رُغمَ اختيارهِ مذهبَ البُخاريِّ في 
اشتراطِ ثبوتِ السَّماعِ وعدم الاكتفاء بالمعاصَرة إلا أنَّه اختارَ حَمْلَ عَنـعَْنَةِ التابعِ غيِر المدَلِّسِ 

ماع رُغمَ عدم إمكان الوقوف على السَّماع فيها، ولا حى  عن صحابيٍّ مُبهَم على السِّ
المعاصَرةَ. وهو التصرُّف الذي عجِبَ له الشَّيخُ المعلِّميُّ وعَدَّه تناقُضًا منه)2(.  

المبحث الخامس: رواية الصَّحابي المبهَم في الصحيحَين.
رأيتُ في كلامِ الحافظِ ابن حجَرٍ ما يفيدُ أن روايةَ الصَّحابيِّ المبهَم تجري على شرط 

، فقد أوردَ حديثَ قتَل شارب الخمرة في الرابعة من طريقِ قبَِيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ  الإمامِ البُخاريِّ
أنه بلغَه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن قبَِيصَةَ وُلِدَ زمن النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم، ثم قال: "والظاهرُ أن الذي بلَّغَ قبَِيصَةَ ذلك صحابيٌّ، فيكونُ الحديثُ على شَرْط 
")3(. وهذا توسُّعٌ من الحافظ في رسم شَرْط الإمام  الصَّحيحِ، لأن إبهام الصَّحابيِّ لا يضُرُّ

)1(  شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي )584/2(.
)2(  رسالة عمارة القبور، المعلمي )ص239(.

)3(  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر )80/12(.
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، فهو نفسه لما انتصرَ في )الإصابة( لقبول رواية الصَّحابيِّ المبـهَْم، أكَّدَ انحطاطَ  البُخاريِّ
رتبتها عن رتبة رواية الصَّحابيِّ المسمَّى)1(، فإن أرادَ جَعْلَ هذا النَّوع من المروياَّتِ على شرط 

، فلا بد من إثباتِ وجودِ نظيره في الصَّحيحِ. البُخاريِّ
)2( في الإتيانِ بما يثبتُ احتجاَ	 الشَّيخَين  وقـبَْلَ الحافظِ ابن حجر جهِدَ ابنُ التّـُركْمانّيِ
برواية الصَّاحب المبهَم، فجاء بأمثلةٍ لا تفي بالمطلوب، والذي رأيتُه في الصَّحيحَين أنَّ 

الشَّيخَين إنما أخرجا من رواية الصَّاحبِ المبهَم ثلاثة أنواعٍ:
النوع الأول: ما يذكره الشيخان في المتابعات:• 

- ما رواهُ البخاريُّ عن ابنِ أبي ليلى،  - فمن ذلك - وهو أحدُ شواهدِ ابن الترُّكمانّيِ
ثنا أصحابُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: نزلَ رمضانُ فشَقَّ عليهم، فكانَ من أطعمَ  قال: حدَّ
صَ لهم في ذلك، فنَسَختها: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيۡر  كلَّ يومٍ مسكيناً تركَ الصَّومَ ممَّن يطُِيقُه ورُخِّ
لَّكُمۡ﴾ ]البـقََرَةِ : 184[. فأمُِروا بالصَّوم. ذكر  البخاريُّ هذا الأثرَ بعدما علَّق معناهُ جازماً 
عن ابنِ عمرَ وعن سلمةَ بنِ الأكوعَِ به، ثم أسندَ بعدَهُ عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله 

عنه أنه قرأ: ﴿فِدۡيةَ طَعَامُ مِسۡكِين﴾ ]البـقََرَةِ: 184[، فقال: "هي منسُوخةٌ")3(.
- ما روى مسلمٌ)4( من طريقِ أبي  - ومثلُ هذا -وهو أيضاً من شواهدِ ابنِ الترُّكمانّيِ
سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسارٍ، عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم، وعن ناسٍ من الأنصارِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقرَّ القسامةَ على ما كانت 
عليه في الجاهليَّةِ. وكان ساق حديثاً بمعناهُ مُطوَّلًا من طريقِ بشير بنِ يسارٍ، عن سهل بنِ 

أبي حثْمةَ، وعن رافع بن خديجٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ُ المبهَم:•  ، ومعه طريقٌ أخرى تبُينِّ النوعُ الثاني: ما يرويه الشَّيخان بإبهام الصَّحابيِّ

- فمن ذلك: ما روى البخاريُّ من طريقِ صالح بن خَوَّاتٍ، عمَّن شهد رسول الله 
)1(  الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر )21/1(.

)2(  الجوهر النقي، ابن التركماني )191/1(.
)3(  صحيح البخاري، كتاب الصوم، )35-34/3(.

)4(  صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات-باب القسامة )1295/3/ح1670(.
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صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرّقِاع صلى صلاة الخوف...الحديثُ)1(. فالبُخاريُّ أتـبَْعَ هذا 
بطريقٍ أخرى بيَّنت أنَّ المبهَم: سَهْلُ بنُ أبي حَثْمة رضي الله عنه. وهكذا فعلَ الإمامُ مسلمٌ، 

فإنه أوردَ الرواية بالإبهام مسبوقةً بالرواية الي فيها تسمية سَهْلٍ)2(. وهذا ثالثُ شواهد ابنُ 
. التركمانّيِ

- ومن هذا الباب: ما في البخاريِّ من حديث عبد الرحمن بن جابرٍ، عمَّن سمعَ النَّبيَّ 
صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عقُوبةَ فوقَ عَشْر ضرباتٍ إلا في حَدٍّ من حدود الله". رواه 
مسبوقاً ومتبوعاً بروايتَين تشرحانِ أن المبهَمَ الصَّحابيُّ أبو بـرُْدةَ الأنصاريُّ رضي الله عنه)3(.
- ومنه: ما روى البُخاريُِّ عن سعيد بن المسيَّبِ أنه كان يحدِّثُ عن أصحابِ النَّبيِّ 

صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يردُِ عليَّ الحوضَ رجالٌ من 
أصحابي..الحديث)4(". ذكره هكذا بعدما ساقه من طريقٍ أخرى عن سعيد بن المسيَّب، 

عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ويمكنُ أن يلُحَقَ بهذا القِسْمِ مما يُشبِهُهُ حديثٌ أخرجه الإمامُ البُخاريُّ من طريق نافعٍ 

مولى ابن عمرَ، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ الثّـَقَفيَّةِ، عن بعضِ أزواِ	 النَّبيِّ صلى الله عليه 
وسلم، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرَّافاً فسألهُ عن شيءٍ، لم تقُبَل له صلاةٌ 
أربعيَن ليلةً")5(. فهذا الخبُر لم تُسَمِّ فيه صفيَّةُ أمَّ المؤمنين الي روَت عنها، ولم يذكر مسلمٌ 

حيحيَن(  ما يشرحُ هذا. لكن أفادَ الحمَُيْديُّ أنَّ أبا مسعودٍ الدِّمشقيَّ في كتابه )أطراف الصِّ
أدخل هذا الحديث في مُسنَد أمِّ المؤمنيَن حفصة. قال: "ولعلَّهُ قد عَرَفَ أنه من حديثها، 
أو أنَّ بعضَ الرُّواةِ قد نسبَ ذلك إليها")6(. فلذلك قال ابن حجر: "مِنْ الرُّواةِ من سمَّاها 

)1(  صحيح البخاري، كتاب المغازي-باب غزوة ذات الرّقِاع )113/5ح4129(.
)2(  صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها-باب صلاة الخوف )575/1/ح842(.

)3(  صحيح البخاري، كتاب الحدود-باب كم التعزير والأدب؟ )174/8/ح6849(.
)4(  صحيح البخاري، كتاب الرقاق-باب في الحوض )120/8/ح6586(.

)5(  صحيح مسلم، كتاب السلام-باب تحريم الكهانة وإتيان الكُهَّان )1751/4/ح2230(.
)6(  الجمع بين الصحيحين، للحُمَيدي )246/4/ح3477(.
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حفصةَ")1(. لكن لم أقف على هذا في شيءٍ من طرُق الحديث، لا في الصَّحيح ولا في غيره. 
على أنَّ هذا النَّوعَ الذي تـبُـهَْمُ فيه إحدى أمَّهات المؤمنين أمرهُ أقربُ، وصَفيَّةُ هي امرأةُ ابن 
عمرَ رضي الله عنه، قديمةُ السَّماعِ، تزوجَّها في خلافة أبيه)2(، سنة ستَّ عشرة على ما ذكرهُ 

ابنُ جريرٍ وابنُ حبان)3(، وروَتْ عن عائشةَ وحفصةَ.
النوعُ الثالث: رواياتٌ بالإبهامِ ذكُِرتَ عَرَضًا في ثنايا رواياتٍ احتجَّ بها الشَّيخان.• 

- من ذلك: قصَّة أَسْر خُبيبِ بن عَديٍّ وقـتَْلِه رضي الله عنه، رواها البخاريُّ من طريق 
: "فأخبرني  ، عن عمرو بن أبي سفيانَ، عن أبي هُريرة. ووقع في ثناياها قولُ الزُّهريِّ الزُّهريِّ

عُبَيد الله بن عياضٍ، أن بنتَ الحارثِ أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعارَ منهم )تعني خُبـيَـبًْا( 
موسى يستَحِدُّ بها..". فالبخاريُّ أوردَ الحديث في باب )هل يستأسِرُ الرَّجُل، ومن لم 

يستأسِر. ومن ركع ركعتَين عند القتل(. وهذا المعى موجودٌ في رواية أبي هريرةَ رضي الله عنه، 
لكنَّهُ ذكر الحديث تامًّا بما فيه من زيادةٍ عن ابنة الحارث المبهَمة الي لا تعُرَف.  

- ومن ذلك ما روى مسلمٌ عن طاووسٍ قال: "أدركتُ ناسًا من أصحابِ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقولونَ: كلُّ شيءٍ بِقَدَرٍ. قال: وسمعتُ عبد الله بن عمرَ يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلُّ شيءٍ بقدرٍ...")4(. وغرضُ مسلمٍ الحديث المرفوع، 

لكن ساق الخبَر تامَّاً كما وقع له.
، أنه  ، عن عمرَ بن ثابتٍ الأنصاريِّ -ومن هذا ما روى مسلمٌ -أيضًا- من طريق الزُّهريِّ

أخبرهُ بعضُ أصحابِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
قال يومَ حذَّر الناسَ الدَّجَّال: "إنه مكتوبٌ بين عَيـنَْيه كافرٌ..."الحديث)5(. ذكره هكذا في 

، عن سالٍم، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه  ذيل حديثٍ مُسنَدٍ من طريق الزُّهريِّ
)1(  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر )217/10(.

)2(  الطبقات الكبرى، لابن سعد )472/8(.
)3(  تاريخ الرسل والأمم والملوك، لابن جرير الطبري )38/4(، الثقات، لابن حبان )213/2(. لكن وقع في 

مطبوعة الثقات: "وتزوََّ	 عمرُ صفيَّةَ بنتَ أبي عُبيد". وهو تصحيف ظاهرٌ. فالذي تزوَّجها ابنُ عمر، لا والده عمر.
)4(  صحيح مسلم، كتاب القدر-باب كل شيءٍ بقَدَرٍ )2045/4/ح2655(.

)5(  صحيح مسلم، كتاب الفن وأشراط الساعة-باب ذكر ابن صياد )2245/4/ح2931(.
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وسلم في خبر ابن صيَّادٍ. 
تلك الأوجُه الثلاثة الي أبُِهمَ فيها اسمُ الصَّحابيِّ في الصَّحيحَين. وليس في شيءٍ منها ما 
يمكنُ التعويلُ عليه في الُحكم بأنَّ الشَّيخَين احتجَّا برواية الصَّحابيِّ المبهَم. وقد ذهبَ بعضُ 
الباحثيَن إلى أنَّ ظاهرَ صنيعِهما أنهما لا يقبلانِ الرّوِاية الي لم يُسَمَّ فيها الصَّحابيُّ)1(. وفي 
الحكُم بمثلِ هذا صُعوبةٌ وعُسْرٌ مع ما تقدَّم من حكاية اتفاقِ قُدماء المحدِّثين على قبَولها. 

غايةُ ما يمكنُ الذهابُ إليه -لو قُدِّرَ تحاشيهما عن عَمْدٍ رواية المبهَمين- أنَّ هذا النَّوعَ من 
حَّة.  الأسانيد لا يرتقي إلى شَرْطِ كتابيَهما؛ إذ اختارا فيهما أعلى درجات الصِّ

جِسْتانّيِ في رواية الصَّحابيِّ المبهَم. المبحث السادس: تحريرُ مذهبِ أبي داود السِّ
جِسْتانّيِ أنه يطُلِقُ الإرسالَ على الرّوِايةِ الي أبُِهمَ فيها اسمُ  مما ينُسَبُ للإمامِ أبي داودَ السِّ
الرَّاوي عامَّةً. وكانَ بَدْءُ هذه النِّسبةِ حين ذكرَ ابنُ الصَّلاحِ أنَّ إبهامَ اسم الرَّاوي مَعْدودٌ في 

"بعضِ المصنَّفاتِ المعتبَرةِ في أصُول الفقه من أنواعِ المرسَل")2(، فعلَّقَ بدرُ الدِّين الزَّركَْشِيُّ 
 ،)4( وذكر أن هذا صنيعُ أبي داود في كتابه )المراسيل()3(. وتابعَه على هذا كلٌّ من العراقيِّ

)6(، وغيرهم. وابنِ حجَرٍ)5(، والسَّخاويِّ
. أما لو قالَ  لكنَّ الزَّركَْشِيَّ استدركَ فقال: "صورةُ المسألةِ أن يقعَ ذلك من غير التَّابعيِّ
: )عن رجُلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم( فيُقبَلُ، لأنَّ الصَّحَابةَ عُدُولٌ  التَّابعيُّ

كلُّهم، فلا يضُرُّ الجهلُ بأعيانهم")7(. والذي يفُهَم من هذا أنَّ أبا داود ومن يوافقه في إطلاق 
اسم )المرسَل( على رواية المبهَم يخصُّون هذا بما يقعُ من الرُّواةِ دون طبقة التابعين. 

)1(  تحرير علوم الحديث، عبد الله بن يوسف الجديع )349/1(.
)2(  علوم الحديث، ابن الصلاح )ص53(. 

)3(  النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي )461/1(.
)4(  التقييد والإيضاح، الحافظ العراقي )387/1(.

)5(  النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر )562/2(.

)6(  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاوي )176/1(.
)7(  النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي )461/1(. وانظرَ نحو ذلك عند السخاوي في )فتح المغيث 
177/1(، وهو ظاهرُ كلامِ الحافظ العراقي كما سيأتي عنه التفريق بين تصرف أبي داود، وبين صنيع البيهقي.
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وذكر ابنُ حجرٍ قريبًا من هذا، فقالَ وتابعَه تلميذُه السَّخاوِيُّ: "لا يخفى أنَّ صورةَ 
: )عن رجُلٍ(، فلا يخلو: إما أن  . أما لو قالَ التَّابعيُّ المسألةِ أن يقعَ ذلك من غير التابعيِّ

يصِفَه بالصُّحبةِ أم لا. إن لم يصِفْهُ بالصُّحْبَة، فلا يكونُ ذلك مُتَّصِلًا، لاحتمالِ أن يكونَ 
تابعيًّا آخرَ. بل هو مُرسَلٌ على بابه...")1(. ومقتَضى هذا أنَّ التابعيَّ إذا روى عن رجُلٍ، 

ياقِ  عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، دون أن يصِف الرجُلَ بالصُّحبة، فالرواية بهذا السِّ
مرسَلةٌ.

ترتيبُ الكلامِ بهذه الطَّريقة جعل معناهُ مُشْكِلًا، لأنَّ النَّاظرَ في صنيع أبي داود: يجده لم 
يخرُ	 عن هذا الذي يقرّرِونه، فلأيِّ شيءٍ خصُّوه بالذكِّرِ فنسبوا له عَدَّ رواية المبهَم مُرسَلةً؟

ولمزيدٍ من البيان، يمكنُ ترتيبُ الكلام هنا في ثلاث مقدِّماتٍ:
الأولى: أن الإمامَ أبا داودَ -في ما رأيته- لم يدخل في )المراسيل( أيَّ حديثٍ رواهُ تابعيٌّ 

بصيغة: )حدثني رجُلٌ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(، ولا ما رواهُ تابعيٌّ عن 
)رجُلٍ سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم(، ولا ما شابه ذلك مما فيه إثباتُ سماع المبهَم من النَّبيِّ 
صلى الله عليه وسلم. فهذا النَّوعُ من الأحاديث نثره أبو داود في أبواب كتاب )السُّنن()2(، 

ولم يدخله في )المراسيل(. 
الثانية: لم أجد في كتابهِ )المراسيل( أيَّ روايةٍ عن مُبهَمٍ دون طبقة التابعين! بل لمَ أرَ 

في الكتابِ من رواية المبهَمين، إلا ما أبُِهمَ فيه اسمُ الرَّاوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
خاصَّةً. 

الثالثة: بعد تتبُّعِ ما أدخله أبو داود في )المراسيل( من روايةِ المبهَمين عن النَّبيِّ صلى الله 
)1(  النكت على ابن الصلاح، لابن حجر )562/2(، فتح المغيث، للسخاوي )177/1(.

)2(  من ذلك -مثلًا- ما رواهُ في باب النزول بمى )ح1953(: عن عبد الرحمن بن معاذٍ، عن رجُلٍ من أصحاب 
النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناس بمى ..الحديث(، وما رواهُ في باب الصَّائم 

يحتجم )ح2376(، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجُلٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )نهى عن الحجامة والمواصلة...الحديث(، وما رواهُ في باب الصائم يحتلمُ نهاراً )ح2378( عن 

زيد بن أسلمَ، عن رجُلٍ من أصحابه، عن رجُلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: )لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم(، وما رواهُ في باب خبر النضير )ح3006( من 

طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالكٍ، عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم )أن كفار قرَيشٍ كتبوا إلى ابن 
أبيٍّ ومن كان يعبُد معه الأوثان من الأوس والخزر	 ...الحديث(، وغير هذا.
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عليه وسلم ، تحصَّل لي من ذلك عشرةُ أحاديثَ فقط. هذه الأحاديث هي:
، عــن رجُــلٍ مــن الأنصــار، أنَّ النَّــبيَّ صلــى الله . 1 الحديــث رقــم )16(: عــن لاحــقٍ الحضرمــيِّ

عليــه وســلم قــال: فذكــر حديثــًا في الرجُــل يجــدُ القَمْلــةَ وهــو يصلــي.
ـُـرَّةَ حدَّثهــم عــن رجُــلٍ مــن الأنصــارِ، عــن النــبيِّ . 2 الحديــث رقــم )131(: عــن مُعاويــة  بــن قـ

صلــى الله عليــه وســلم في محــرمٍ أوطــأ راحلتــه بيــضَ نعــامٍ. 
، عــن أشــياخه رفعــه، قــال: عليكــم . 3 الحديــث رقــم )194( عــن الزُّبــير بــن ســعيدٍ الهاشمــيِّ

الأولاد. بأمَّهــات 
الحديــث رقــم )272(: عــن الحكــم بــن عُتـيَْبــة، عــن رجُــلٍ، عــن أبيــه، قــال: كان رســول الله . 4

ــلُ مــا شــاء مــن المغنــَم ...الحديــث. صلــى الله عليــه وســلم يـنُـفَِّ
الحديــث رقــم )278(: عــن عبــد العزيــز بــن رفُيَــعٍ، عــن رجُــلٍ مــن أهــل مكــة: أن رســول الله . 5

صلــى الله عليــه وســلم غــزا غــزوةً فأصابــوا الغنيمــة ...الحديــث.
الحديــث رقــم )352(: عــن عبــد الله بــن عُبَيــدٍ، عــن رجــلٍ مــن أهــل الشــام، أن رســول الله . 6

ــه". صلــى الله عليــه وســلم قــال: "ولــدُ الملاعَنَــةِ عَصَبتــُهُ عَصَبــةُ أمِّ
الحديــث رقــم )462(: عــن يحــى بــن أبي كثــيٍر، عــن أبيــه، قــال: حدثــني رجــلٌ مــن الأنصــارِ . 7

أنَّ النــبيََّّ صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن أكل أذُنَي القَلــب.
الحديــث رقــم )528(: عــن حبيــب بــن أبي ثابــتٍ، عــن بعــض أشــياخه قــال: كان النَّــبيُّ . 8

ل...الحديــث.  صلــى الله عليــه وســلم إذا أتاهُ الأمــرُ ممــا يعجبــهُ قــال: الحمــد لله المنعــم المتفَضِّ
ــمُ عــن رســول . 9 الحديــث رقــم )529(: عــن محمــد بــن كعــبٍ القُرَظــيِّ قــال: حدثــني مــن لا أتهَّ

الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: إن أخــوفَ مــا أخــافُ عليكــم بعــدي ثــلاثٌ .. الحديــث.
الحديــث رقــم )344( عــن أبي قِلابــةَ، عــن رجُــلٍ مــن بــني عُــذْرةَ، أن رجُــلًا منهــم أعتــقَ . 10

عبــدًا لــه عنــد موتــه، فأمــره النَّــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم أن يســعى في الثُّلثــَين.
هذا جملةُ ما رأيتُه في )المراسيل( من روايةِ المبهَمين، وكما هو ظاهرٌ، فإنَّ جميعها ممَّا رواهُ 
التابعُ، عن رجُلٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس في شيءٍ منها تصريحُ التَّابعِ بكونِ 
المبهَم صحابيًّا، ولا في سياق متونها ما يفيدُ سماعَ المبهَمِ حديثَه من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. 
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نعم، هناك موضعٌ واحدٌ فقط ساقَ فيه أبو داودَ حديثاً عن )سليمانَ بن موسى، عن 
رجُلٍ من بني عَديِّ بن كعبٍ، أنهم دخلوا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو يصلِّي 
جالسًا...الحديث()1(. لكنْ من تأمَّلَ سياقَ الرّوِايةِ يجدْ أبا داود قال بعدَها: "سُليمان 

لم يدرك العَدَوِيَّ هذا". فلأجلِ هذا الانقطاعِ أدخلَ أبو داود الحديثَ في )المراسيل(، لا 
. فالإرسالُ هنا يـقُْصَدُ به مُطلَقُ الانقطاعِ على ما هو معلومٌ من  لأجلِ إبهام اسم الصَّحابيِّ

اصطلاحِ كثيٍر من القُدَماء.
وإنما حكمَ أبو داود على الرّوِاية بالانقطاعِ، لأن سليمان بن موسى -وهو أبو أيُّوبَ 
القُرشيُّ الأشْدق- لم يدرك أحدًا من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما نصَّ عليه 

)2(. وأبو داودَ يدُخل في )المراسيل( الرواياتِ الي وقعَ فيها انقطاعٌ بين  الإمامُ البُخاريِّ
.)3( التابعيِّ والصَّحابيِّ

فتحصَّل من هذا كلِّه أنَّ أبا داود لم يدُخِل في مراسِيله حديثاً لمجرَّدِ إبهام الراوي كما 
نُسِبَ له. بل لم يدخل في الكتابِ من روايات المبهمين إلا نوعًا واحدًا يوافقه غيره على 
أنه لا يُحكَمُ باتصاله. ومن هنا يعُلَمُ خطأُ ما تتابعَ عليه جملةٌ من المصنِّفين الذين أطلقوا 

أنه يسمي رواية المبهَم مرسلةً، وبخاصَّةٍ أنهم يذكرون هذا في سياقٍ بيان خروجه عن طريقة 
الجمهور. فالسَّخاويُّ -مثلًا-  لما قال: "ممَّن أخرَ	 المبهمات في المراسيل أبو داود"، ذكرَ 

أنَّ هذا "خلافُ ما عليه الأكثر"، ثم أضافَ أنَّ "الأكثرين من عُلماء الرّوِاية وأربابِ 
النَّقلِ...على أنه مُتَّصلٌ في إسناده مجهولٌ")4(. فهذا مما لم يخالف فيه أبو داودَ، ومن نسب 

إليه غير ذلك فقد غلط عليه، فليس مجرَّدُ الإبهام عندَه ما يجعلُ الرواية مُرسَلةً، بل عدمُ ذكر 
الصُّحبة للمُبهَم ما يجعلها كذلك. هذا ما تحرَّر لي، والله أعلمُ.

)1(  المراسيل، أبو داود السجستاني، الحديث رقم )49(.
)2(  علل الترمذي الكبير، بترتيب أبي طالب القاضي )رقم 176(.

)3(  من ذلك: الحديثان )146، 341( من رواية عطاء عن ابن عباسٍ، والحديث )169( من رواية إبراهيمَ النَّخَعيِّ 
، والحديث )195( من رواية عليِّ بنِ أبي طلحةَ عن كعب بن مالكٍ. والحديث )232( من  عن أبي سعيدٍ الخدُريِّ
رواية مكحولٍ عن عُبادة بن الصَّامت، والحديث )234( من رواية الشَّعبيِّ عن ابن مسعودٍ، والحديث )312( من 

رواية طاووسٍ عن معاذ بن جبل.
)4(  فتح المغيث، السخاوي )176/1(.
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تنبيه:
ذكرتُ آنفاً أني لمَ أرَ في كتابِ )المراسيل( من رواية المبهَمين، إلا ما أبُِهمَ فيه الرَّاوي عن 

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً. لكن وردَ في إحدى طبعات الكتابِ حديثٌ يُشكِلُ على 
هذا. وهو ما رواهُ أبو داودَ من طريقِ إسماعيلَ بن أميَّة قال: أخبرني الثقةُ، عن ابن عمرَ 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )آمروا النِّساء في بناتهنَّ()1(. وعندي في إثبات 
هذا الحديثِ في كتاب )المراسيل( نظرٌ كبيٌر، وذلك لأسبابٍ ثلاثةٍ:

أنَّ هذا الحديثَ مُنـفَْردٌِ عن نظام سائر أحاديث الكتابِ كما أسلَفْتُ. . 1
أنَّ هــذا الحديــثَ ممــا أخرجَــه أبــو داود في )السُّــنن( في أبــواب كتــاب النــِّكاح)2(. وقــد ذكــره . 2

المــزّيُِّ في التُّحفــة منسُــوبًا للسُّــنن، ولم ينسِــبه لقِسْــم )المراســيل()3( كمــا هــي عادتــه في التَّمييــزِ 
بين ما يرويه أبو داود في كلٍّ منهما)4(. ومع أنَّ تكرارَ الحديث في القسمَين واردٌ، إلا أني 

لم أرَ أحــدًا ممَّــن خــرََّ	 الحديــثَ نســبه لكتــاب )المراســيل(.
انفــرادُ واحــدةٍ مــن طبعــات الكتــابِ بذكــر هــذا الحديــث. وقــد هَمَمْــتُ بمراجعــة أصولهــا . 3

الخطيَّــة، لــولا أني رأيــتُ محقَّــق الطَّبعــة أحســنَ فنبَّــهَ في مُقدَّمتهــا)5( إلى أنَّــه أدرَ	 في موضعَــين 
مــن الكتــابِ إلحاقــاتٍ وجدهــا علــى هامــش النُّســخَةِ الــي اعتمدهــا وجعلهــا أصــلًا، كمــا 
نبَّــه إلى أنَّ خــطَّ تلــك الإلحاقــاتِ خــطٌّ مشــرقيٌّ يختلــفُ عــن الخــطِّ المغــربيِّ الــذي كُتِبـَـت 
بــه النُّســخَةُ الأصــلِ المعــروفِ ناسِــخُها! وهــذا الحديــثُ الــذي أسْتَشــكِلُه جــاء مــن تلــك 

الإلحاقــات. 
ومما أفادَهُ المحقِّقُ -أيضًا- أنَّ تلك الإلحاقاتِ -الي لا يعُرَفُ ناسخها- لا وُجُودَ لها في 

)1(  وردَ هذا الحديثُ برقم )222( فقط في الطبعة الي أخرجها -على ثلاث نُسَخٍ خطيَّة- الدكتور عبد الله بن 
مساعد بن خضران الزهراني؛ أستاذ الحديثِ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة. ولم أجده في الطبعة الي 

حقَّقها الشيخ شعيب الأرناؤوط، ولا الأخرى الي حقَّقها كمال يوسف الحوت.
)2(  سنن أبي داود، كتاب النكاح-بابٌ في الاستئمار )232/2/ح2095(.

)3(  كتاب )المراسيل( –في الأصل- جزءٌ من كتاب )السُّنن(، وليس تصنيفًا مستقلاًّ. يشهدُ لهذا قولُ أبي داود نفسه 
في رسالته إلى أهل مكة )ص31(: "وعددُ كتُبِ هذه السُّنن ثمانية عشر جزءاً مع المراسيل، منها جزءٌ واحدٌ مراسيل".

)4(  تحفة الأشراف، المزّيِ )277/6/ح8598(.
)5(  مقدمة تحقيق طبعة دار الصميعي بتحقيق عبد الله بن مساعد الزهراني )ص89(، )ص95(.



146
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

النُّسختَين الُأخْرَيَين اللَّتين قابل بهما الأصل، وإحدى هاتين النُّسختَين بخطِّ ابن حجر!)1(.
حُ أن إدخالَ الحديثِ في كتاب )المراسيل( غَلَطٌ، وأنَّ محلَّه أبوابُ  هذه الأماراتُ ترجِّ

النِّكاح من كتاب )السُّنن(. وإذا ثبتَ ذلك، فإنَّ كتاب )المراسيل( سيكونُ خاليًا مما أبُِهمَ 
فيه من سوى الرُّواةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيسقط بهذا ما نُسِبَ له من تسمية 

المبهَم مرسلًا بإطلاقٍ.
المبحث السابع: تحريرُ مذهب الحافظِ البـيَْهقيِّ في رواية الصَّحابيِّ المبهَم.

خلافاً لأبي داود فإن تصرُّفَ الحافظ البـيَْهقيِّ في تصانيفه، يظُهِرُ أنه يدُخِلُ في مُسَمَّى 
)المرسَل( ما يرويه التَّابعُ عن الصَّحابيِّ المبهَمِ حى لو وقع فيه تصريحُ التَّابعِ بالسَّماعِ من 

. غير أنَّ الذين تكلَّموا عن اصطلاحه اختلفُوا في تفسيره؛ فهل قصد حقيقةَ  الصَّحابيِّ
حَّة؟  الإرسال والانقطاع، أو أنَّه يخالفُ فقط في التَّسمية مع الُحكم بالصِّ

من العلماء من جزم بالأولِ كالحافظ ابن رجبٍ؛ إذ قال: "لو قال تابعيٌّ: )أخبرني بعضُ 
الصَّحابة( لكان حديثهُ مُتَّصِلًا...وقال البَيهقيُّ: هو مُرسَلٌ")2(. فجعلَ الإرسالَ مُقابلًا 

، فهو لما رأى البيهقيَّ يحتجُّ بحديثٍ من  . وهذا ما فهِمه ابنُ التّـُركْمانّيِ للاتصال عند البـيَْهقيِّ
رواية )محمد بن أبي عائشة، عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في القراءة 
خلف الإمام()3(، قال: "فيه )عن رجُلٍ من الصَّحابةِ(، وعادتهُ أن يجعلَ ذلك مُنـقَْطِعاً". 

 ، وهذا التفسيُر لمراد البَيهقيِّ هو ظاهرُ قول السَّخاوِيِّ حين حكى في موضعٍ مذهبَ البَيهقيِّ
ثم قال: "هو مردُودٌ")4(. 

، فلم يجزمِوا بمرادِه. منهم الحافظُ ابن  وهناك آخرون تردَّدُوا في تفسير مذهب البَيهقيِّ
كثيٍر، فإنَّه قال بعدما حكى مذهبَه: "إن كان يذهبُ -مع هذا- إلى أنَّه ليس بُحجَّةٍ، 

)1( وهي النسخةُ الي اعتمدها الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للكتاب، لذلك جاءت طبعته خاليةً من هذا 
الحديث، ومن جميع الإلحاقات الي أشار إليها الدكتور عبد الله الزهراني في مقدمة تحقيقه.

، ابن رجب الحنبلي )557/1(. )2(  شرح علل الترمذيِّ
)3(  السنن الكبرى للبيهقي )166/2(.

)4(  فتح المغيث، السخاوي )101/4(. 
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فيَلزمُه أن يكونَ مُرْسَلُ الصَّحابة -أيضًا- ليس بُحجَّةٍ")1(. وقريبٌ من هذا التردُّدِ جاء 
: "هذا ليس منه بجيِّدٍ، اللهم إلا إن  ؛ إذ قال بعدما ذكر قولَ البَيهقيِّ موقف الحافظِ العراقيِّ
يه مُرسَلًا، ويجعله حُجَّةً كمراسيل الصَّحابةِ، فهو قريبٌ")2(. واستحسنَ ابن حجَرٍ  كان يُسمِّ

، كما سيأتي. ، لكنَّهُ عادَ فأشارَ إلى تناقُضٍ في تصرفاتِ البَيهقيِّ هذا التوجيهَ من العراقيِّ
بالمقابل، فإنَّ جماعةً ثالثةً جزمت بأنَّ خلافَ البَيهقيِّ خلافٌ لفظيٌّ، فهو عندهم لا 
يخالفُ في حُكْمِ رواية الصَّحابيِّ المبهَمِ، بل يقبلها ويحتَجُّ بها وإن سمَّاها مُرسَلةً. من هؤلاء 

يُّ الذي قال: "ما وقع في سُنن البـيَْهقيِّ في إلحاقه بالمرسَل، فينبغي أن يعُلَمَ أن مرادَه  الزَّركَشِّ
)3( عليه  في التَّسمية، لا في نفي الاحتجاِ	...وبه يعُرَفُ بطلانُ اعتراض صاحب الدرِّ النقيِّ
في ذلك")4(. وذكر نحوًا من هذا البـلُْقِينيُّ)5(، وكذا السَّخاوِيُّ في موضعٍ من شرح ألفيَّته)6(. 
وفي سبيل الاستدلال لذلك استشهدَ الزَّركَْشِيُّ والسَّخاوِيُّ بكلامِ البَيهقيِّ المذكور آنفًا 
عند حديثِ )محمد بن أبي عائشة، عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(؛ 
فالبَيهقيُّ احتجَّ بالحديث في )السُّنن(، وقال: "هذا إسنادٌ جيِّد")7(. وأوردَهُ -أيضًا- في 

جزء )القراءة خلف الإمام(، وقال عَقِبَهُ: "الرجُلُ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
لا يكونُ إلا ثقةً...وهذا حديثٌ صحيحٌ، احتجَّ به محمد بن إسحاق بن خُزَيمةَ في جملة ما 

احتجَّ به في هذا الباب")8(. 
فبمثلِ هذا استدلَّ من جعل خلافَ البـيَْهقيِّ لفظيًّا، وعليه اعتمدَ مَن حكم بأنَّ تسميته 

ما يرويه الصَّحابيُّ المبهَم )مُرسَلًا(، لا تعني عندَه عدمَ الاحتجاِ	 به. وممَّن نحا إلى هذا 
)1(  اختصار علوم الحديث، ابن كثير )ص47(. ومراد ابنِ كثير أنَّ الُحكمَ بعدالة الصَّحابة كلِّهم يقتضي تصحيحَ 

رواية الصَّحابيِّ المبهَمِ، كما اقتضى تصحيحَ مراسيل الصَّحابة.
)2(  التقييد والإيضاح، الحافظ العراقي )387/1(.

)3(  يعني ابنَ التركماني.
)4(  النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي )461/1(.

)5(  محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، سرا	 الدين البلقيني )ص211(.
)6(  فتح المغيث بشرح ألفيَّة الحديث، السخاوي )177/1(.

)7(  السنن الكبرى، البيهقي )166/2(.
)8(  جزء القراءة خلف الإمام، البيهقي )176/ح157(.
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الحافظُ ابن حجرٍ، لكنَّه أشار إلى تناقُضٍ من البيهقيِّ في المسألة. فبعدما نقل تصحيحه 
هذا الحديثَ عاد فقال: "لكنَّه خالفَ ذلك في كتاب )السُّنن(، فقال في حديث )حُميَْد بنِ 
، حدثني رجُلٌ من أصحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم في الوضُوء  عبد الرحمن الِحميَريِّ
بفَضْلِ المرأة( هذا حديثٌ مُرسَلٌ. أوردَ ذلك في مَعْرِض رَدِّهِ، مُعتذراً عن الأخذ به، ولم يعلِّلْه 

إلا بذلك. وهذا مَصِيٌر منه إلى أنَّ عدم تسمية الصَّحابي يضُرُّ في اتصال الإسناد". 
، فكيف يُستـنَـبَْطُ منه العُمُومُ في كلِّ ما هذا  يضيف ابنُ حجرٍ: "فإن قيلَ: هذا خاصٌّ

سبيله؟ قلتُ: لأنه لم يذكر للحديث علَّةً سوى ذلك. ولو كان له عِلٌّةٌ غير هذا لبيَّنها")1(. 
قلتُ: بلى، قد ذكرَ البَيهقيُّ للحديثِ عِلَّةً أخرى، وهي مخالفته ما هو أصحُّ منه. ونصُّ 
عبارته: "هذا الحديثُ رواته ثقاتٌ، إلا أنَّ حُميَدًا لم يُسَمِّ الصَّحابيَّ الذي حدَّثه، فهو بمعى 

المرسَل، إلا أنه مُرسَلٌ جيِّدٌ، لولا مخالفتُه الأحاديثَ الثَّابتة الموصُولةَ قبله")2(. وقال في كتاب 
، عن  ، عن حُميَدِ بن عبد الرحمن الِحمْيَريِّ )المعرفة(: "أما حديثُ داودَ بنِ عبد الله الأوْدِيِّ
رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم...فإنه مُنقَطِعٌ. وداودُ بنُ عبد الله يـنَـفَْردُِ به، 

ولم يحتجَّ به صاحبا الصَّحيح. والأحاديثُ الي ذكرناها في الرُّخصَة أصحُّ. فالمصير إليها 
أولى")3(.

فالبَيهقيُّ إذن لم يـرَُدَّ الحديثَ لمجرَّدِ إبهام الصَّحابيِّ كما ذكرَ ابن حجرٍ، وتصرُّفَه هنا لا 
يناقِضُ قبَوله حديث القراءة خلف الإمام، فقد تقدَّم هناك قوله: "أصحابُ النَّبيِّ صلى الله 

عليه وسلم كلُّهم ثقةٌ؛ فتـرَْكُ ذِكْرِ أسمائهم في الإسناد لا يَضُرُّ إذا لم يعارِضه ما هو أصَحُّ 
، فقال: "بهذا القَيْد ونحوه  منه")4(. وقد تنبَّه السَّخاوِيُّ إلى هذا القَيد في آخر كلام البَيهقيِّ

يُجابُ عمَّا توقَّفَ عن الاحتجاِ	 به من ذلك، لا لكَونه لم يُسَمَّ، ولو لم يصرحِّ به")5(.
)1( النكت على ابن الصلاح، لابن حجر )564/2(. وقد ردَّ ابنُ حجرٍ في الفتح )300/1( كلامَ البيهقي هذا، 

فقال: "دعوى البيهقيِّ أنه في معى المرسَل مردودةٌ، لأن إبهام الصَّحابيِّ لا يضر، وقد صرَّح التابعيُّ بأنه لقيه".
)2(  السنن الكبرى، البيهقي )190/1(.

)3(  معرفة السنن والآثار، البيهقي )1/ص498-497(.
)4(  القراءة خلف الإمام، البيهقي )ص176/ح157(.

)5(  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاوي )177/1(.
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ومفتاحُ فهم مذهَب البَيهقيِّ في المسألة يكونُ بالنَّظَرِ في مذهبِه في المراسيل عامَّةً. وهو 
قد شرحَ ذلك في كتابه )دلائل النبوَّة(، حيث قال: "كلُّ حديثٍ أرسله واحدٌ من التابعيَن 
أو الأتباع؛ فرواهُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكُر من حملَه عنه، فهو على ضربَين:
أحدهما: أن يكونَ الذي أرسلَهُ من كبار التابعين الذين إذا ذكََرُوا من سمعوا منهُ ذكروا 

قومًا عُدُولًا يوُثَقُ بخبرهم. فهذا إذا أرسلَ حديثاً نظُِرَ في مُرسَله، فإن انضمَّ إليه ما يؤكِّدُه من 
مُرسَلِ غيره، أو قولِ واحدٍ من الصَّحابةِ، أو إليه ذهبَ عوامُّ أهل العلمِ، فإناَّ نقبلُ مرسَلَهُ في 

الأحكام.
ري التَّابعين الذين يعُرَفون بالأخذِ عن كُلِّ  والآخر: أن يكونَ الذي أرسَلَهُ من مُتأخِّ

أحدٍ، وظهرَ لأهل العلمِ بالحديثِ ضَعْفُ مخارِ	 ما أرسَلُوه، فهذا النَّوعُ من المراسيلِ لا يقُبَلُ 
في الأحكام، ويقُبَلُ فيما لا يتعلَّقُ به حُكْمٌ من الدَّعواتِ وفضائل الأعمال والمغازي وما 

أشبهها")1(.
هذا مذهبُ البَيهقيِّ في المراسيل الصَّريحة، فهو لا يـهُْدِرُها، لكن ينظرُ في رتُبة مُرسِلها 
وفيما يشهَد لها من الروايات الأخرى، أو فتاوى الصَّحابة، أو مذاهب عامَّة أهل العلم، 
ونحو ذلك من القرائن الي تقوِّي المرسَل وتجبُر ما فيه من نقصٍ. وهي الطريقةُ الي قرَّرها 

الإمامُ الشافعيُّ من قبلُ، ومن تأمَّلَ صنيعه مع رواية الصَّحابيِّ المبهَم وجدَه يسلك قريبًا من 
ا  هذا المسلك، فهو يقبلُ رواية المبهَم مرةً ويحتجُّ بها، ومرةً يردُّها ويصفها بالانقطاعِ، وربمَّ

عارضها ببعض الموقوفات عن الصَّحابةِ رضي الله عنه. 
فمن أمثلة ذلك: أنه في باب تفريق الوضُوء من )السُّنن الكبرى( ذكر حديث: )خالد 
بن معدان عن بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 

رأى رجُلًا يصلِّي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدِّرهم لم يُصِبْها الماء، فأمره أن يعُيد الوضُوء(. 
ذكرهُ ثم قال: "كذا في هذا الحديث، وهو مُرسَلٌ")2(. ثم عارضَه بما جاء عن عمرَ بنَ 

الخطاب رضي الله عنه أنه أمرَ رجُلًا -ترك لمعةً لم يُصِبها الماءُ- أن يغسل ما ترك، ولم يوجب 

)1(  دلائل النبوَّة، البيهقي )40-39/1(.
)2(  السنن الكبرى، البيهقي )83/1(.
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عليه إعادة الوضُوء)1(. 
وذكر نحو هذا في كتاب )المعرفة(،لكن زادَ فعارَضَ الحديثَ -أيضاً- بما جاء عن عبد 

الله بن عمر رضي الله عنه أنه توضَّأ بالسُّوقِ، وأخَّرَ مسح خُفَّيه حى دخل المسجد)2(.
، عن بعض الصَّحابة قال: "كان  وفي كتاب )المعرفة( ذكر حديثاً عن الحسن البصريِّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقَسِمُ إلا لفَرَسَين")3(. ثم قال: "هذا منقَطعٌ". ذكر هذا 
بعدما نـقََلَ عن الشَّافعيِّ أنَّهُ لا يعَلَمُ خلافاً في أنَّ الفارِسَ لا يعُطَى في المغنم إلا لفرَسٍ 

واحدٍ)4(. فهو هنا عارَضَ الرّوِاية بمخالفتها ما يُشبه الإجماعَ. 
أما ما عدا ذلك من رواياتِ المبهَمين الي لا يِجدُ لها معارِضًا، فإنَّ البيهقيَّ يقبلها 

ويستدلُّ بها، حى مع حُكْمه بإرسالها. فمن ذلك أنه ذكر حديثاً في رؤية الهلال من رواية 
)أبي عُمَير بنِ أنس بنِ مالك، عن عُمُومةٍ له من الأنصار من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(، ثم قال عقِبه: "هذا إسنادٌ صحيحٌ...وعُمُومَة أبي 
عُمَيٍر من أصحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونونَ إلا ثقاتٍ")5(. وأعادَ ذكرَ 
الحديث في )السُّنن الصَّغير(، وقال: "هو إسنادٌ حسَنٌ. وأصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم ثقاتٌ، وإن لم يذكُر أبو عُمَيٍر أسماء عمُومَته")6(.
ومن ذلك: أنه لما ذكر حديث حضرميِّ بن لاحقٍ، عن رجُلٍ من الأنصار رفعه: )إذا 

وجدَ أحدكُم القَمْلةَ وهو يصلِّي، فلا يـقَْتُلها...()7(. قال: "هذا مرسَلٌ حسَنٌ في مثل هذا".
، فروايةُ الصَّحابيِّ المبهَم عندَه مُرسَلةٌ يقبلُها  هذا ما ظهرَ لي من صنيع الحافظ البيهقيِّ

ويستدلُّ بها، غير أنَّ إبهامَ راويها يجعلها في درجةٍ أقلَّ مما يرويه الصَّحابيُّ المعروفُ. وعليه، 

)1(  المرجع السابق )84/1(.
)2(  معرفة السنن والآثار، البيهقي )312-311/1(.

)3(  أي أن الفارِسَ إن غزا ومعه فـرََسانِ استحقَّ من المغنَم خمسةَ أسهُمٍ، واحداً عن نفسه، واثنين عن كُلِّ فرسٍ.
)4(  معرفة السنن والآثار، البيهقي )253/1(.

)5(  السنن الكبرى، البيهقي )316/3(.
)6(  السنن الصغير، البيهقي )92-91/2(.

)7(  السنن الكبرى، البيهقي )294/2(.
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فمن الغلطِ إطلاقُ القَول بأنَّ خلافَه محصُورٌ في التَّسمية فقط. لأجلِ هذا رأيناهُ مرةً 
يستخدِمُ لفظة )مرسَل( في الكلام عن رواية المبهَم، ومرةً يستعملُ مكانها لفظة )منقطع(، 

مما يعني أن خلافه يتجاوزُ النزاع في اللفظ إلى الحكم بالانقطاع.
تنبيه:

يبقى -بعد هذا- موضعٌ قد يُشكِلُ على هذه النَّتيجة. فالبيهقيُّ في كتاب )المعرفة( لما 
صحَّحَ حديث القراءة خلفَ الإمام، أشارَ إلى خلافٍ وقعَ في إسنادِه؛ فذكرَ الحديثَ أوَّلًا 
من روايةِ: )خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قِلابةََ، عن محمد بن أبي عائشةَ، عن رجُلٍ من أصحاب 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(. ثم قال: "هذا إسنادٌ صحيحٌ، 

وأصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم ثقةٌ. فتـرَْكُ ذِكْرِ أسمائهم في الإسناد لا يَضُرُّ إذا لم 
يعارِضه ما هو أصحُّ منه".

ثم أضاف: "ورواهُ أيوبُ، عن أبي قِلابةَ فأرسله. والذي وَصَلَهُ حُجَّةٌ")1(. 
ومرادُه أن أيوبَ رواهُ، فقال: عن أبي قلابة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

اءُ فرواه، وقال: عن أبي قِلابة، عن ابن أبي عائشة، عن رجُلٍ من  وخالفَه خالدٌ الحذَّ
أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومَوضِعُ الإشكالِ هنا في قوله: "رواهُ أيوبُ عن أبي قِلابةَ فأرسله. والذي وَصَلَهُ حُجَّةٌ". 
، وهذا يتنافى مع ما انتهينا إليه من  فحكمَ بالاتصالِ للرّوِايةِ الي أبُِهمَ فيها اسمُ الصَّحابيِّ

أن حكمَه بالإرسال على رواية المبهَم يعني أنها منقطعةٌ عندَه. 
والذي ظهرَ لي أن هذه العبارةَ حصَلَ فيها تجوُّزٌ، وأنها ليست على ظاهرها، وأنه إنما قصدَ 
بالاتصالِ هنا ما يقابِلُ الإرسالَ الصَّريحَ في رواية أبي قلابةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ودليلي على هذا -زيادةً على ما تقدَّم- أنه في موضعٍ آخر لما ذكرَ حديثاً في رؤية 
الهلالِ يرويه )منصُورُ بنُ المعتمِر، عن ربِْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن حُذَيفة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم(، قال بعدَه: 
"وصلَهُ جريرٌ عن منصُورٍ بذكِْر حُذَيفة فيه...ورواهُ الثَّوريُّ وجماعةٌ عن منصُورٍ، عن 

)1(  معرفة السنن والآثار، البيهقي )84-83/3(. 
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، عن بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم")1(.  ربِعيٍّ
يَ فيها الصَّحابيُّ، دون الي أبِهم فيها. فجعلَ الروايةَ الموصُولةَ ما سمُِّ

فمن مجموع ذلك نفهَمُ أن البيهقيَّ في الموضعين استعمل لفظة )موصُول( استعمالًا 
نسبيًّا، فهو لما قابل بين رواية )أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجُلٍ من أصحابِ 

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(، وبين رواية )أبي قلابة، عن 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(، جعل الأولى موصُولةً في مقابل الثانية الي جاءت صريحةً في 

الإرسال.
، عن حذيفة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(،  أما حين قابلَ بين رواية )منصُورٍ، عن ربِْعِيٍّ
، عن بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبيِّ  وبين رواية: )منصُور، عن ربِْعيٍّ
 . الصَّحابيِّ فيها اسمُ  أبِهمَ  الي  للثانية  صلى الله عليه وسلم(، جعلَ الأولى موصُولةً بالنسبة 

وهذا كلُّه مما يتفقُ مع النتيجة الي انتهيتُ إليها بحمد الله، فرواية الصَّحابيِّ المبهَم عند 
البيهقيِّ دون رواية الصَّحابيِّ المعروف المسَمَّى، وفوقَ رواية التَّابعيِّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه 

وسلم. لكنَّهُ -على أيِّ حالٍ- يعدُّها من قبَيل المرسَل. والله أعلم.
المبحث الثامن: تحرير مذهب أبي محمَّد ابن حزمٍ في رواية الصَّحابيِّ المبهَم.

مذهبُ أبي محمَّدِ ابنِ حَزْمٍ في رواية الصَّحابيِّ المبهَمِ شديدُ الإشكالِ؛ إذ إنَّ في تقريراته 
النَّظَريَّة وتصرُّفاته العمليَّة تناقضاتٍ يعسُر الَجمْعُ بينها. 

، فهو قد عرضَ المسألةَ في اثنيَن من تصانيفه الأصُوليَّة: كتاب  أما التقريرُ النَّظَريِّ
)الإحكام في أصول الأحكام(، وكتاب )النُّبذة الكافية(.

أما في )الإحكام(، فقد وضع قاعدةً صارمةً لا تفصيلَ فيها، تقضي برفضِ كلِّ خبٍر أبُِهم 
يغة المستعمَلة في الرّوِاية،  ، بقطع النَّظَر عن منزلةِ الراوي عنه، وعن الصِّ فيه اسمُ الصَّحابيِّ

وسواءٌ ادَّعى المبهَمُ الصُّحبة، أو شهد له بها التابِعيُّ. وحُجَّةُ ابن حَزْمٍ الخوفُ من أن يكون 
المبهَمُ من أهل النِّفاق، أو ممَّن يدَّعي كاذبًا شرفَ صُحبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وفي 

رأي ابن حَزْمِ أن سكوتَ التابعيِّ عن تسمية المبهَم مُوجِبٌ للريِّبةِ؛ لأن سكوتَه لا يحتمِلُ إلا 

)1(  السنن الكبرى، البيهقي )208/4(. 
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أحد أمرين؛ فإما أنَّ هذا المبهَم من أولئك الكاذبين المنافقين، أو أنَّ التابعيَّ أبهمَه لأنَّهُ لا 
يعرِفُ صِدْق دعواه الصُّحبة!

قالَ: "قد كان في عصر الصَّحابةِ منافقونَ ومُرتدُّونَ، فلا يقُبَلُ حديثٌ قال راويه فيه: 
)عن رجُلٍ من الصَّحابة(، أو )حدَّثني مَنْ صَحِبَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم( إلا حى 

يَه، ويكونَ معلُومًا بالصُّحبة الفاضلة، ممَّن شهِدَ اللهُ تعالى لهمُ بالفضل والُحسى...".  يُسمِّ
ثم قال: "لقاء التَّابعِ لرجُلٍ من أصاغر الصَّحابةِ شرَفٌ وفَخْرٌ عظيمٌ، فلأيِّ شيءٍ يسكُت 
عن تسميته لو كان ممَّن حمُِدَت صحبتُه؟! ولا يخلو سكوتهُ عنه من أحد وجهَين: إما أنه لم 

يعرف من هو ولا عرَفَ صحَّةَ دعواهُ الصُّحبةَ، أو لأنَّهُ كان من بعضِ من ذكرنا")1(. 
هذا الكلامُ بعمومه يفيدُ رفضَ رواية المبهَمين بإطلاقٍ. وبالنَّظَرِ في كتابه )المحلَّى( نراهُ 

عمِلَ بهذا التأسيسِ النَّظَريِّ في مواضع منه. ومن أمثلة ذلك:
أنــه ذكــر حديــث عاصــم بــن كُليــبٍ، عــن أبيــه، عــن رجُــلٍ مــن الأنصــار قــال: "كنَّــا مــع . 1

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازةٍ، فاستقبله داعي امرأةٍ، فجاء وجِيء بالطَّعام... 
ــةٌ عليهــم؛ أولُ  ــة لهــم فيــه، بــل هــو لــو صــحَّ حُجَّ فذكــر الحديــث، ثم قــال بعــدَه: "هــذا لا حُجَّ

ذلــك أنــه عــن رجــلٍ لم يُسَــمَّ، ولا يـُـدرَى أصَحَّــت صحبتــُه أم لا...")2(. 
، وســعدِ بــن أبي وقَّــاصٍ، وعبــد  ووالــدُ عاصــمٍ، هــو كُلَيــب بــن شــهابٍ الجرَْمــيُّ، روى عــن علــيٍّ

هُ ابــنُ عبــد البــَـرِّ في الصَّحابــة، لكــن خالفَــه الأكثــر)3(. الله بــن عبَّــاسٍ، وغيرهــم. بــل عــدَّ
ذكــر حديثــًا مــن روايــة عطــاء بــن يســارٍ، عــن رجُــلٍ مــن بــني أســدٍ أنــه سمــع النــبيَّ صلــى الله . 2

عليــه وســلم يقــول: "مــن ســألَ منكــم ولــه أوقيَّــةٌ أو عَدْلهــا، فقــد ســأل النــاسَ إلحافــاً". ثم 
ــةُ صُحبتــه")4(.  ــن لم يُسَــمَّ. ولا يــُدرى صِحَّ ضعَّفــه فذكــر أنــه "عمَّ

ذكــر حديــثَ بقَِيَّــة عــن بحــير بــن ســعدٍ، عــن خالــد بــن معــدانَ، عــن بعــض أصحــاب رســول . 3
)1(  الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الظاهري )3/2(.

)2(  المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري )415/7(.
)3( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر )1329/3(، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر 

العسقلاني )368/9(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمِزّيِ )211/24(. 
)4(  المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري )153/6(.
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الله صلى الله عليه وســلم أن رســول الله صلى الله عليه وســلم رأى رجُلًا يُصَلِّي، وفي قدمه 
لمعــةٌ لم يصبهــا المــاء، فأمــره صلــى الله عليــه وســلم أن يعيــدَ الوُضــوءَ والصَّــلاة". ثم قــال: "هــذا 

. وفي السَّــند مــن لا يـُـدرى مــن هــو")1(. خــبٌر لا يصــحُّ، لأن راويــه بقَيَّــةُ، وليــس بالقــويِّ
وهذه الأمثلة الثلاثةُ وقع في سياقاتها إثباتُ الصُّحبةَ للمبهَم. وهي وإن لم يقع فيها  

تصريحُ التابعيِّ بالسَّماعِ من المبهَم، إلا أن ابنَ حَزْمٍ لم يتوقَّف عند هذا، بل علَّق نقدَه على 
عدم تسميةِ الراوي المبهَم.

: أن رســول الله صلــى الله عليــه . 4 ذكــر حديــثَ نافــعٍ مــولى ابــنِ عمَــر، عــن رجُــلٍ أنصــاريٍّ
وســلم أمــرَ كعــبَ بــنَ عُجْــرَةَ أن يحلـِـقَ ويهُــدي بقــرةً. ثم قــال: "هــذا مُرسَــلٌ عــن مجهــولٍ")2(. 

ولا أدري في هذا المثال هل حكمَ ابنُ حَزمٍ بالإرسالِ لمجرَّد إبهام اسم الراوي، أو لأنَّ 
. وهذه الصُّورة وإن لم تكُن من  سياقَ الرّوِاية ليس فيه إثباتُ الصُّحبة لهذا الرجُل الأنصاريِّ

شرط بحثنا، لكنيِّ أوردتُها لأنَّه سيأتي معنا قريبًا تصحيحه روايةً مثلها.
ذكــر حديــث عَــديِّ بــن ثابــتٍ قــال: قــال رجــلٌ مــن أصحــابِ رســول الله صلــى الله عليــه . 5

وســلم: سمعــتُ النَّــبيَّ صلــى الله عليــه وســلم يقــول: "مــن تصــدَّق بــدمٍ فمــا دونــه كان كفــارةً 
ه مــن  له...الحديــث". ثم ذكــر في ســياق تضعيفــه أنَّ عَــديَّ بــن ثابــتٍ لم يذكــر سماعَــه إياَّ

ــه أم لا)3(. ــت صُحْبتُ الصَّاحــب، وأنَّ ذلــك الصَّاحــبُ لا نــدري أصحَّ
وعَــديٌّ تابعــيٌّ، يــروي عــن الــبراء بــن عــازب، وعبــد الله بــن أبي أوفى، وغيرهمــا)4(. وخلافـًـا 
للأمثلــة الســابقة، فــإن ابــنَ حَــزْمٍ هنــا لم يطعــن في الرّوِايــة بإبهــام الصَّحــابيِّ فقــط، بــل أضــاف 

معهــا التشــكيكَ في سمــاع التابــعِ منــه.
ذكــر حديــثَ ســعيد بــن المســيَّب عــن رجُــلٍ مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم . 6

يقــالُ لــه: نَضْــرة قــال: تزوَّجــتُ امــرأةً بِكــراً في سِــتْرها، فدخلــتُ عليهــا، فــإذا هــي حُبْلــى، 
فقــالَ النَّــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم: "لهــا الصَّــداقُ بمــا اســتحلَلْتَ مــن فـرَْجها...الحديــث. 

)1(  المرجع السابق )70/2(.
)2(  المرجع السابق )211/7(.

)3(  المرجع السابق )488-487/10(.
)4(  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزّيِ )522/19(، تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني )195/7(.
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وقــال بعــدَه: "لا يعُلــَمُ لســعيد بــن المســيَّب سمــاعٌ مــن نَصْــرَةَ أو نَضْــرَةَ، فبطـُـلَ الاحتجــاُ	 بــه، 
ولــو صــحَّ لقلنــا بــه")1(.

وفي هذا المثال حصرَ ابنُ حَزْمٍ الإشكالَ في عَدَمِ ذكر سماع سعيدٍ من الصَّحابيِّ المبهَم. 
وتصرُّفٍ ابنِ حزْمٍ في هذا المثال والذي قبلَه لا يتَّفقُ مع أصوله الي تقضي بَحمل عَنعَنةِ 

العَدْلِ على الاتصالِ، إلا ممَّن عُرِفَ عنه تعمُّد التدليس عن الضُّعفاء بغَرَضِ التلبيس)2(. 
وسيأتي عنه قريبًا تصحيحُ نظير هذا ممن هو دون سعيد بن المسيَّب.

هذه ستةُ نماذَِ	 وقفتُ عليها في )المحلَّى( تشرحُ عملَ ابنِ حَزْم بقاعدته الي أسسَّها في 
كتابه )الإحكام(، والقاضية برَفْضِ رواية الصَّحابيِّ المبهَم مُطلقًا.

أما في كتابه الآخر )النُّبذَة الكافية(، فقد وضع بعضَ الاشتراطات الي يمكنُ معها قبَولُ 
ه، فإن كان ذلك الرَّاوي ممَّن لا  رواية المبهَم، فقال: "كلُّ من روى عن صاحبٍ ولم يُسَمِّ

يَجهَلُ صحَّة قـوَْلِ مُدَّعي الصُّحبةَ من ]بطلان[)3(،فهو خبٌر مُسنَدٌ تقومُ به الحجَّةُ، لأنَّ جميع 
الصَّحابة عُدولٌ...وإن كان الرَّاوي ممن يمكنُ أن يجهلَ صحَّةَ قول مُدَّعي الصُّحبةَ، فهو 

حديثٌ مُرسَلٌ؛ إذ لا يؤمَنُ فاسقٌ من النَّاسِ أن يدَّعيَ لمن لا يعرفُ الصَّحابةَ أنه صَاحبٌ 
وهو كاذبٌ في ذلك. فأما إذا روى الرَّاوي الثقةُ عن بعضِ أزوا	 النبيِّ صلى الله عليه وسلم 

نَّ لا يمكنُ أن يخفَين عن أحدٍ من أهل التمييزِ في ذلك الوقتِ"اهـ. خبراً فهو حجةٌ، لأنهَّ
وهذا المذهبُ أوسعُ مما ذكرَه في كتابِ )الأحكام(. وبناءً عليه سيكونُ النظرُ عند الإبهام 
ياقِ ما يفيد أن المبهمَ مشهورٌ لا  إلى حال الصَّحابيِّ وإلى حال الرَّاوي عنه، فإن كانَ في السِّ

ا يميِّزُ الصَّحابيَّ من غيرهِ، 
ً
تخفى صُحْبتُه على التابعِ، أو كان التابعُ من قرابته، أو كان عالم

: "هو تفصيلٌ حسَنٌ بالغٌ. ومُقتضَاهُ أنَّ ما قالَ  قبُِلَت الرّوِايةُ ولو مع الإبهام. قالَ العلائيُّ
فيه أحدُ عُلماء التابعين وأهلِ الِخبرةَِ منهم: )حدَّثني رجُلٌ من الصَّحابةِ، عن النَّبيِّ صلى الله 
عليه وسلم بكذا( أنه يكونُ مقبُولًا...وأما إذا لم يكُن من عُلماء التابعيَن، ففيه الاحتمالُ 

)1(  المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري )28/10(.
)2(  الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الظاهري )142-141/1(.

)3(  في المطبوعة: )من بطلانٍ(، والتصحيح من )تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت شريف الصحبة( للعلائي )ص55(.
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الذي قاله ابنُ حَزمٍ، والتوقُّف فيه قويٌّ")1(.
وكما عمِلَ ابنُ حَزْمٍ في )المحلَّى( بمذهبه الأوَّلِ في رَدِّ رواية المبهَم بإطلاقٍ، فقد عمِلَ في 

مواضع أخرى بهذا المذهَب الثاني، ممَّا أوقعَه في بعض التَّناقُض. فمن أمثلة ذلك:
أنــه احتــجَّ بحديــثٍ مــن روايــة خَيـثَْمــة بــن عبــد الرحمــن، عــن بعــض أصحــاب رســول الله صلــى . 1

الله عليــه وســلم أنَّ رجُــلًا تــزوََّ	 امــرأةً فجَهَّزهــا إليــه النَّــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم قبــل أن يـنَـقُْــدَ 
شــيئًا...فذكر الحديثَ، ثم قال عَقِبَهُ: "خيثمةُ من أكابر أصحاب ابن مســعودٍ، وصحِبَ 

عمــرَ بــن الخطاب")2(.
ــابقةِ رفضَــه روايــةً عــن ســعيد بــن المســيَّب عــن رجُــلٍ مــن أصحــاب  وقــد تقــدَّم في الأمثلــة السَّ
ــة أنَّ ســعيدًا لم يذكــر سماعــه مــن الصَّاحــب، فكذلــك خَيـثَْمــةُ  النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم، بُحجَّ

هنــا لم يذكــر سماعــه. وســعيدٌ أعلــمُ وأقــدمُ سماعًــا مــن خَيْثمَــة رحمهمــا الله. 
علــى أنَّ ابــنَ حَــزمٍ قــد أبعــدَ وأغــربَ في قولــه إنَّ خيثمــة مــن أكابــر أصحــاب ابــنِ مســعودٍ، 
وإنــهُ صحِــبَ عمــرَ بــن الخطــاب. فقــد ذكــرَ أحمــدُ وأبــو حــاتٍم أنــه لم يســمع مــن ابــنِ مســعودٍ 

شــيئًا، وقــال أبــو زرعــةَ: إنَّ روايتــه عــن عمــر مرسَــلةٌ)3(!
احتــجَّ ابــنُ حَــزْمٍ -أيضًــا- بحديــث عطــاء بــن أبي رباحٍ، عــن رجُــلٍ مــن الأنصــار، قــال: رأى . 2

رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم رجُــلًا يصلـِّـي بالغــداة ركعتـَـين، فقــال: يا رســول الله، لم 
أكــن صلَّيْــتُ ركعــيَ الفجــر، فصَلَّيتُهمــا الآن)4(. وكأنَّ ابــنَ حَــزْمٍ هنــا نظــرَ إلى جلالــة عطــاء 
فقبــِل منــه واحتــجَّ بروايتــه رغــم خُلوِّهــا ممــا يثبــتُ الصُّحبــة للمُبهَــم. وصنيعــه هنــا ينُاقــضَ مــا 
تقــدَّم في الأمثلــة الأولى، مــن تضعيــف نظــير هــذا عــن نافــعٍ، وعــن خالــد بــن مَعْــدانَ، وعــن 

عطــاء بــن يســارٍ. 
ذكــر حديــثَ عاصــم بــنِ كُلَيْــبٍ، عــن أبيــه، قــال: كنَّــا يؤمَّــرُ علينــا في المغــازي أصحــابُ . 3

ــرَ علينــا رجُــلٌ مــن الأنصَــار، فقــال: إني شــهدتُ  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. فأمُِّ
)1(  تحقيق منيف الرُّتبة لمن ثبت له شريف الصُّحبة، العلائي )ص56-55(.

)2(  المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري )490/9(.
)3(  المرجع السابق )490/9(.

)4(  المرجع السابق )112/12(.



157
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم هــذا اليــوم، يعــني يــومَ النَّحــر .. الحديــث. ذكــرَ هــذا 
ــةُ صُحبتــه مــن  الحديــثَ وقــال عنــه: "جَيـِّـدٌ صحيــحٌ، لأن أمــيَر العَســكر لا تخفــى صِحَّ
بطُلانهــا")1(. وقــد تقــدمَ في الأمثلــة الســابقة رفضُــه روايــةً مماثلــةً عــن عاصــمٍ، عــن أبيــه، عــن 
رجُــلٍ مــن الأنصــار، لكنَّــه -في هــذا الموضــع- تعلَّــل بأنَّ الأنصــاريَّ المبهَــمَ أمــيُر العَســكر، 

وأمــيُر العَســكر لا يخفــى حالــه.
احتــجَّ بحديــثٍ مــن روايــة أبي عُمَــير بــن أنــس بــن مالــكٍ، عــن عُمُومَــةٍ لــه مــن أصحــاب . 4

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في رؤيــة الهــلال، ثم قــال بعــدَه: "هــذا مُســنَدٌ صحيــحٌ. وأبــو 
عُمَــيٍر مقطـُـوعٌ علــى أنَّــه لا يخفــى عليــه مِــن أعمامــه مَــن صحَّــت صُحبتــُه ممَّــن لم تصــحَّ. وإنمــا 
يكــونُ هــذا عِلَّــةً ممــن يمكــنُ أن يخفــى عليــه هــذا. والصَّحابــة كلُّهــم عــدولٌ لثنــاء الله تعــالى 

عليهــم")2(. 
روى خــبراً مــن طريــق أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن وســليمان بــن يســارٍ مــولى ميمونــة زَوِْ	 . 5

النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم، عــن رجُــلٍ مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
مــن الأنصــار؛ أن رسُــولَ الله صلــى الله عليــه وســلم أقــرَّ القَسَــامَةَ علــى مــا كانــت عليــه 
تٍ في القَسَــامَةِ، ثم قــال بعــدَه: "هــذه الأخبــارُ ممــا  في الجاهليَّــة". ذكــر هــذا ضمــنَ مــروياَّ
صحَّــت عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم في القَسَــامَة. لم يصــحَّ عنــه إلا هــي أصــلًا")3(.

احتــجَّ بحديــثِ عُــروة بــن الزُّبــير أنَّ رجُــلًا غــرسَ نخــلًا في أرض غــيره، فقضــى رســول الله . 6
صلــى الله عليــه وســلم لصاحــب الأرضِ بأرضــه.. الحديــث. هكــذا ســاقه مرسَــلًا، ثم ذكــره 
مــن طريــقٍ أخــرى فيهــا: "قــال عــروةُ: حدثــني رجــلٌ مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، وأكــبر ظــني أنــه أبــو ســعيد الخــدري.."، ثم قــال: "عــروةُ لا يخفــى عليــه مــن صَحَّــت 
صحبتــُه ممــن لم تصــحَّ. وقــد اعتمــر مــن مكــة إلى المدينــة مــع عمــر بــن الخطــاب، وأدركــه فمــن 
دونــه")4(. كــذا قــال! وعُــروةُ أصغــرُ مــن ذلــك، فأعلــى مــا قيــل في مولــدِه ســنة )23	( عــامَ 

)1(  المرجع السابق )367/7(.
)2(  المرجع السابق )92/5(.

)3(  المرجع السابق )76/11(.

)4(  المرجع السابق )236/8(.
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استُشــهِد عمــرُ رضــي الله عنــه، وقيــلَ )29	()1(. 
ذكــر حديــثَ صَفيَّــة بنــتِ أبي عُبَيــدٍ، عــن بعــض أزوا	 النــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم، فيمــن . 7

ــدق والعدالــة  أتــى كاهنــًا أو عرافــًا، ثم قــال: "أزواُ	 النــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم في غايــة الصِّ
والطهــارة والثقــة. لا يمكــن أن يخفَــين، ولا أن يختلــطُ بهــنَّ مــن ليــس منهُــنَّ، بخــلافِ مُدَّعــي 

الصحبــةَ، وهــو لا يعُــرَف")2(.
ــدٍ صلــى الله عليــه وســلم . 8 ذكــر حديــثَ عبــد الرحمــن بــن أبي ليلــى: حدثنــا أصحــابُ محمَّ

أنَّ عبــد الله بــنَ زيــدٍ رأى الأذان في المنــام، فأتــى النَّــبيَّ صلــى الله عليــه وســلم، فأخــبره...
ــةِ مــن إســناد الكوفيِّيَن...وعبــد الرحمــن  حَّ الحديــث. وقــالَ بعــدَه: "هــذا إســنادٌ في غايــة الصِّ

بــنُ أبي ليلــى أخــذَ عــن مائــةٍ وعشــرينَ مــن الصَّحابــةِ، وأدركَ بــلالًا وعمــرَ")3(.
هذه نماذُِ	 تُظهِرُ عملَ ابنِ حَزْمٍ بقوله الآخر الذي شرحه في )النبذة الكافية(، وكما 

رأينا فقد ظهرَ منها ما يناقِضُ صنيعه في الأمثلة الأولى، ففي حين كان يرفُضُ رواية المبهَم 
ولو كان الراوي عنه مثلَ سعيد بن المسيَّب، أو عطاء بن يسارٍ، نراهُ هنا يعوِّل على مكانة 
وجلالة خيثمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزُّبير، فيقبلُ منهما الرّوِاية عمَّن أبهماه. ثم يعضِدُ 

ذلك ببيان عُلوِّ طبقتهم وإدراكهم أكابر الصَّحابة.
وقد رأيتُ موضعًا في كتابه دار حولَه جدلٌ بين ابنِ الخرَّاط الإشْبِيْليِّ وبين أبي الحسن 
ابن القطَّان ظهرَ منه أثرُ اضطراب مسلك ابن حَزْمٍ في المسألة. فقد ذكر ابن حَزْمٍ حديثاً 
، عن رجلٍ من بـلَْقَيْن)4( قال: قلت: يا رسول الله  عن التابعيِّ عبد الله بن شقيقٍ العُقيليِّ

صلى الله عليه وسلم هل أحدٌ أحقُّ بشيءٍ من المغْنَم من أحدٍ؟ قال: لا .. الحديث. قال 

)1(  تاريخ خليفة بن خياط )ص156(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر )1738/4(، تاريخ 
دمشق، لابن عساكر )244/40(، سير أعلام النبلاء، للذهبي )422/4(، تذكرة الحفاظ، للذهبي )36/1(. 

)2(  المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري )50/4(.
)3(  المرجع السابق )158-157/3(.

)4(  أصله بنو القَيْن. وهم بطنٌ من بني أسد، وبطنٌ آخرُ من قُضاعةَ. يقالُ لهما: بلَقَين، كما يقالُ في بني الحارث: 
بلحارث. والنِّسبةُ إليهما: قـيَْنيٌّ. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، للقَلْقَشَنْدي )ص71(، القاموس المحيط، 

للفيروزآبادي )ص1226(.
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ابنُ حَزْمٍ: "هذا عن رجُلٍ مجهولٍ، لا يدُْرى أصدَقَ في ادِّعائه الصُّحبةَ أم لا؟")1(. 
، وعبد الله بن شقيقٍ  لم يرتَضِ ابنُ الخرَّاط هذا من ابنِ حَزْمٍ، فعلَّق: "كذا قالَ في القَيْنيِّ

أدرك أبا هُريرة، وابن عباسٍ، وابنَ عمر، وغيرهَم")2(! فلم يقبل ابنُ القطَّانِ تعقُّبِ ابن 
الخرَّاط، فقال: "ما درى أن أبا محمَّدٍ ابنَ حزمٍ لا يقَبَلُ حديثَ من لا يعُرَفْ. سواءٌ ادَّعى 

لنفسه الثِّقةَ أو الصُّحبة، ما لم يخبرنا تابعيٌّ ثقةٌ بصُحبته، فحينئذٍ نقبلُ نقلَه")3(. 
قلتُ: تقدَّم عن ابن حَزْمٍ ردُّه وكذا قبولهُُ روايةَ الصَّحابيِّ المبهَم، حى مع شهادة التابعيِّ 
له بالصُّحبة! وقولُ ابن الخرَّاط إنَّ عبد الله بن شقيقٍ أدركَ فلانًا وفلانًا من الصَّحابة، هو 

مما كان ابنُ حزمٍ يستشهدُ بمثله في قـبَُول ما قبَِلهُ من روايات المبهَمين. فابنُ الخرَّاطِ مُصيبٌ 
فيما استدرك على ابن حزمٍ، وابنُ القطَّان لم يغلط في تعليقه على ابن الخرَّاط، وإنما جاء 
الإشكالُ كلُّه من اضطرابِ ابن حَزْمٍ نفسه وعدم وضوحِ مذهبه في رواية الصَّحابيِّ المبهَم.

أهم النتائج:
تبينَّ من جميع ما تقدَّم جريانُ عملِ المحدِّثين القديم على قبول رواية التابعيِّ الثِقة، مى 
حدَّثَ عن مُبهَمٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. بشرط أن يقعَ في سياقِ الرّوِاية ما يفيدُ 

صُحبة هذا المبهم، سواءٌ بشهادة التابعيِّ له بالصُّحبة، أو بتضمُّن الرواية إثباتَ صحبته. ولم 
يختلف أهل الحديث في هذه المسألة، بل حُكيَ إجماعهم عليها. وعمدتُهم في هذا الإجماعِ 
البناءُ على نقل التابعيِّ الثِّقة، مع قرينة أنَّه لم يعُرَف في تلك الطَّبقة الكذبُ في الانتساب 

لصُحبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عُرِف أنَّ أحدًا ادَّعى كاذبًا السَّماعَ منه. كما أنه لم 
يقع ما ينُكَرُ أو يوجبُ الريِّبةَ فيما صحَّ إسنادُه إلى صاحبٍ مبهَمٍ. والشَّيخانِ وإن لم يحتجَّا 

بهذا النوع من الأخبار في صحيحهما، إلا أنه لم ينقَل عنهما ولا عن غيرهما ردُّ شيءٍ من 
تلك المروياَّت لمجرَّد إبهام راويها. وقد استمر الأمرُ على هذا إلى أن جاء البيهقيُّ، فحكم 

بالإرسال على رواية المبهمين، لكنْ لم يهُدر الاحتجاَ	 بها، وإنما أنزل رتُبتها فقط عن رواية 

)1(  المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري )338/7(.
)2(  الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي )85/3(.

)3(  بيان الوهم والإيهام، ابن القطان الفاسي )605/2(.
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الصحابيِّ المسمَّى. وأما ابنُ حزمٍ فقد اضطربَ قوله في المسألة اضطرابًا كثيراً، ولم يثبت فيها 
على رأيٍ. ثم توسَّع لاحقًا بعضُ الأصوليين في إيراد إشكالاتٍ واعتراضاتٍ أظهرت الفرقَ 

، وبين البحث الحديثيِّ المتخصِّص القائم على الممارسة العمليَّة  بين البحث الأصُوليِّ النَّظريِّ
ت وملابساتها. المعمَّقة للمروياَّ

التوصيات:
ضرورة العناية بتحرير مذاهب المحدِّثين من خلال استقراء تصرُّفاتهم وعرضها على 

ما ينُسَبُ لهم من آراء، مع العناية بتحليل القواعد والأسُس المنهجيَّة الي ساروا عليها 
وبنَوا عليها أحكامهم على أنواع الرّوِاياتِ قبَولًا وردًّا، مع التأكيد على تحاشي الفرضيَّات 

ت وملابساتها التاريخيَّة. والإيرادات الي قد يفترضها الذِّهنُ نظرياًّ بمعزلٍ عن واقع المروياَّ
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